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 الملخص 
 والشــر ي   بــ ن اللي ــي   د من أفعال الرســول رد  هذا البحث المعنون بـ" أثر الاختلاف في دلالة ما ت 

 تــردد أصــولية تاأ أثــر بــالل فــي الفــروع الفقهيــة، وهــي مــاقــة لملــ لة ق بالدراســة المعم  في الفروع الفقهية"، يتطــر  
 هــو أم النــد  جهــة   ــ  بــ  نت ســ   أن الفعــ  هــذا مــن يــاراد فهــ ، والتشــريعي اللي ــي بــ ن    أفعال الرسول  من

وبيــان  تعريــأ أفعــال الرســول وتلــم مــن خــلال الحــديث  ــن  المباحاأ فع ــ  وتركــ  ســوا    لائرك  مباح  فع 
د من فع  الرســول و   حقيقتها،  ف هــا الاخــتلاف وأثــر ،بــ ن اللي ــي  والتشــريعي   آرا  الأصول   ن في دلالة ما ترد 

أفعــال  ن  إ :ن إلــ  القــولوقــد توصــ  الباح ــاالبحــث،  هــذا صــفحاأ فــي فاصــ ت   الفقهيــة الملــائ  مــن  ــدد   ــ 
المترددة ب ن اللي ة والتشريع في أص ها تدل     الإباحة، إلا إتا ظهر قرينة في الفع  غ  ي  جانــ    النيي  

 .التشريع
The effect of the variety on the significance of the reported actions of the Prophet 

Mohammed (pbuh) either humane or legislative in the Fiqh branches 
 

Abstract 
This research is entitled; "The effect of the variety on the significance of the reported 

actions of the Prophet Mohammed (pbuh) either humane or legislative in the Fiqh 

branches." It studies in-depth a fundamentalist issue which has a great impact on the 

jurisprudential branches. The issue is about what was reported from the actions of the 

Prophet either humane or legislative. Is this act intended to be a pattern for the followers? 

Or is it permissible, like all other permissible things, which means done and not, it is alike? 

That speech was during talking about defining the actions of the Prophet Mohammed 

(pbuh) and explaining the types of his actions, and the fundamentalists' opinions in the 

significance of the reported actions of the Prophet Mohammed (pbuh) either humane or 

legislative. As well as, the effect of the disagreement on it regarding a number of 

jurisprudential issues which were detailed in this research. The researchers have come to 

say that the prophetic actions (humane and legislative) both are in their origin indicate 
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permissibility, unless a context appears in the act, the side of the legislation will prevail. 

 مقدمة: 
آل     محمد بن  يد الله و     ،الحمد لله ر  العالم ن، والصلاة والللام     س د الأول ن والآخرين

 وأصحاب  أجمع ن، أما بعد.
تعد  أفعال الرسول    م أصول الفق  من أشرف   وم الشريعة، وأرفعها مكانة، وأ ظمها ش ناً، كما  د  يع
    والأحكام أنوا ها  وبيان  والدراسة،  بالبحث  قديمًا  تناولوها  فقد  والفقها ،  الأصول  ن  أنظار  محط 

الع ما  حدي رك ز    ها  وقد  بها،  كان من  المتع قة  فيما  ونظروا  المخت فة،  فدر سوها من جوانيها  ً ا، 
ه اللي ي الذي يحتاج بطييعت  البشرية كما سائر البشر، وما كان من خصائص     أفعال    ، بعَد ت

 . وما حم  المعاني التشريعية وظهر في  مقصد القربة
تحد   ك  راً  وقد  الأصول ون  المخت فةث  الأنواع  هذه  هنا  ،في  أن   النيي  غ ر  أفعال  من  جانبًا   ك 

جمع  ب ن المعن  اللي ي البشري وب ن المعن  التشريعي، ف وجزوا في الحديث  ن  ولم يفص  وا في  
)  ك  رًا؛ بعنوان:  البحث  الرسول  لذلم جا  هذا  أفعال  في دلالة ما تردد من  الاختلاف  ب ن    أثر 

الفقهية الفروع  في  والتشريعي  يكون اللي ي  أن  أم   وفقهي ةإضافة    (،      في    أصولي ة  واضحة 
المل لة المعروضة، وتلم من خلال تح    آرا  الأصول  ن ومناقشة أدلتهم، ثم تطي ق أثر الخلاف 

يوم لا ينفع مالٌ    ناحلة ل  ناأن يكون مداد ق م   -وج      ز  -المول      ن     بعض فروع الفق ، سائ 
 ولا بنون إلا من أت  الله بق   س يم.

 لسابقة:الدراسات ا
   ي  من جهود ل ع ما  في هذه المل لة ق   ، منها     سي   الم ال: ناما وقف 
ول   .1 الر سا ي ةت(  )أَفْعَالا  رْعت الش  الَأحْكَامت     َ َ قدمها فض  ة  :وَدَلَالَتَهَا  دكتوراة  محمد الدكتور    رسالة 

الأشقر المؤل ف،  س يمان  ف ها  تناول  الرسالة؛  بطبا ت  مؤسلة  إجمالًا   الرسول    لأفعال  وقام  
د   ب نوا ها المخت فة، وب  ن ف ها أثر تلم     الأحكام الشرعية، فكان مما تحدث في  دلالة ما ترد 
المترتبة  الفقهية  الملائ   يدرس  ولم  ك  رًا،  القول  في   يفص    لم  أن   غ ر  والتشريعي،  اللي ي  ب ن 

 .    تلم وهو ما سنقوم ب  بإتن الله
الرسول  .2 القادر،      )أفعال  العروسي  يد  الدكتور محمد  ت ليأ فض  ة  الأحكام(:  ودلالتها     

النيي   ن ة  ال غة والاصطلاح، وتك  م  ن منزلة الفع  من   تحدث في   ن سا الفع ية، فعر فها في 
والقياس       الفع   من  المفهوم  ودلالة  ل عموم،  وإفادت   الفع ،  من  الدلالة  تناول  ثم  الخطا ، 
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ثم  أفعال     الفع ،  أنواع  ل حديث  ن  ختم   انتق   ثم  وحكمها،  الأنواع  هذه  ف ها  في  ن  وحكمها؛ 
عت  وتفص     الترك ومراتب ، والإقرار ودلالت ، والتعارض والترجيح. والكتا      ست بالحديث  ن 

د من أفع ال إلا أن  اقتصر في الحديث  ن الأفعال اللي ية، ولم ياك ر من الربط ب ن دلالة المترد ت
 والفروع الفقهية المينية    ها. الرسول 

وهو عبارة   :(اللي ية ودلالتها     الأحكام الشرعية.. دراسة أصولي ة تطييقي ة  أفعال الرسول  ) .3
ما  ن   لفض  ةحك  بحث  الحربي  الدكتور  م  صياف  بن  في   ن  راضي  تحدث  وقد  النيوية  ،  اللنة 

الن أفعال  وإظهار  ناية الأصول  ن في دراسة الأفعال   يي  وتعريفها وحل تها وأقلامها، وحلية 
د ب ن فع     النيوية، كما تناول البحث بيان معن  أفعال الرسول   اللي ية، وأقلامها، وحكم ما ترد 

      اللي ي والشر ي، غ ر أن   لم يناقش أقوال الأصول  ن، ولم يتحدث  ن أثر الاختلاف ف ها
 . الفروع الفقهي ة

بالأ) .4 ي  ل نيي  الت س  اللي ية  بَ   :(فعال  عبارة  لفض  ةحكَ ما   حثٌ وهو  الدكتور  م  مازن   الأستات 
هنية تحد  إسما     وقد  في   ن  ،  النيي  ث  أفعال  م  وقل  وشرط ،  ي  الت س  إل    معن   اللي ية 

ف ها  الأصول  ن  آرا   وب  ن  ل تشريع،  المحتم ة  والأفعال  بالعبادة  تتع ق  لا  التي  الأفعال  قلم ن: 
 .ا وخ ص إل  الراجح منها، غ ر أن  لم يتحدث  ن أثر الاختلاف ف ها     الفروع الفقهيةوناقشه

 مشكلة البحث: 
النيي   ب     جا   الت سي  يراد منها  الصادرة  ن  في أص ها  فالأفعال  الشرعي ة،  الأحكام  ، لييان 

وب ن    الحاجة ل نيي  غ ر أن  قد تقع من  أفعال تترد ب ن اللي ي الذي تقتضي  الطييعة البشرية أو  
وكيأ يؤثر اختلافهم في المل لة     الحكم   التشريعي، فه  يراد من هذا الفع  أن نت س  ب  أو لا  

 في بعض الفروع الفقهية 
 أهداف البحث:  

 :ما يأتيتتمثل أهداف البحث في
 ب ن اللي ي والتشريعي. بيان المقصود بما تردد من أفعال الرسول  .1
   ن في المل لة، وبيان الراجح منها.تفص   آرا  الأصول .2
 بيان ت ث ر الخلاف في المل لة     الفروع الفقهية. .3

 منهجية الباحث:
   ن في المل لة، والمنهجع آرا  الأصول   مْ     المنهج الاستقرائي في جَ  مافي دراسته انا تمد الباح   
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مرجحاً من ب ن الآرا  ما يقوي    مذه  ووج  الدلالة منها،  ن أدلة ك   ابي  من خلال  التح   ي  الوصفي
 الدل  ، ثم تطي ق الرأي الراجح     بعض الملائ  في فروع الفق .

 هيكل البحث: 
 ؛     النحو التالي:ثلاثة مباحثل  المقدمة اللابقة و إمنا بح نا قل  

 وأنوا ها.  المبحث الأول: تعريأ أفعال الرسول 
 ب ن اللي ي والتشريعي. ا ترد د من فع  الرسول المبحث ال اني: آرا  الأصول  ن في دلالة م

أفعال   دلالة  في  الاختلاف  الميني ة      الفقهية  الفروع  ال الث:  اللي ي   الرسول  المبحث  ب ن 
 . والشر ي

 الخاتمة: وتشتم      أهم النتائج والتوصياأ. 
 وأنواعها  أفعال الرسول تعريف  المبحث الأول:

 ، وبيان أنواع أفعال . ث  ن المقصود ب فعال الرسول نتناول في هذا المبحث الحدي
 . المطلب الأول: تعريف أفعال الرسول 

أفعال: جمع مفرده فع ، والفتع : حركة الإنلان، وهو إحداث ك  شي  من  م  أو غ ره، أو كناية 
ه ئة العارضة الفع  هو الوقد قال اللرجاني في تعريف  ل فع : "  ،(1)  ن ك  ت  م  متعد ٍّ أو غ ر متعد ٍّ 

أولًا  الت ث ر  بلي   غ ره  في  قاطعً   ،ل مؤثر  كون   بلي   ل قاطع  الحاص ة  اصطلاح   ،اكاله ئة  وفي 
 .(2)"    معن  في نفل  مقترن ب حد الأزمنة ال لاثة  حاة ما دل  الن  

 من أ مال اللوارح والق  .  فيمكن أن نعرفها ب ن ها: ما صدر  ن النيي   أما أفعال الرسول 
، فواضح أن  ك   ما صدر  ن جارحة من  أ مال اللوارح ودخولها في تعريأ فع  الرسول  أما  

اللوارح يعد  فعلًا، وتلم كقيام  وقعوده، ونوم  واستيقاظ ، ومشي  وركوب ، ونحو تلم، وأما أ مال  
تعال :   الله  قول  بدل    الأفعال  من  تعد   فإنها  كَلَ الق و   بتمَا  ذاكامْ  ياؤَاخت قا اوباكامْ وَلَكتنْ  )البقرة:   يَْ  

 .(3)(، وكل  الق و  فع ها225
بعض  من  فع   وهو  صريح،  غ ر  فع   فهو  جارحة  صدر  ن  كان  وإن  ال لان  صدر  ن  وما 
الوجوه، وك  ر من الأقوال ياعي ر  نها بما يوهم الفع ية، وهي في حقيقتها أقوال، م  : تشهد، وكير، 

 .(4)وسبح، ونحو تلم
ة الفع  فإن الأتهان تنصرف إل  ما كان في  حركة ل للم، مؤثرة في النفس أو في و ند إطلاق لفظ

النيي   أن توصف، كما كان من ش ن وصف وضو   الغ ر، يمكن 
تلم، ولا (5) ، وصلات  وغ ر 
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ا، فيط ق   ي  كلامًا، ولكن هذا لا  ال لان؛ لأن  ل  ملم  خاصًّ تنصرف إل  ما كان صادرًا  ن 
 لكلام يعد  من قي   الفع .  يمنع من أن بعض ا

 . المطلب الثاني: أنواع أفعال الرسول 
الرسول   باختيار من ، وقد يكون    أفعال  البشرية، وقد يكون  يقع من  بطييعت   منها ما هو جي ي 

جي يًّا لكن ظهر من  قصد القربة، وقد يكون دائرًا ب ن اللي ي والتشريعي، نتحدث في هذا المبحث 
الأنواع   هذه  موضوع  ن  فهو  والتشريعي،  اللي ي  ب ن  يدور  الذي  الفع   أما  الإيلاز،  من  بشي  

 بح نا، لذا نفص  القول في  في المبحث ال اني بإتن الله تعال . 
 الاختيارية.  ( 6) الجبلية  أولًا: أفعال الرسول  

ادة أو بمقتض  طييعت  وأص  خ قت  مما يحتاج  البشر    يقصد بها: الأفعال التي يفع ها النيي  
 . (7)تقتضي  الحال التي هو    ها

النيي   غ ر   تصدر  ن  بشرية  طييعة  تو  هو  فالرسول  التشريعي،  غ ر  البشري،  با تباره  أفعال 
أَن مَا إتلَهاكامْ إتلٌَ   ملائكي ة، وقد ب  ن الله تعال  تلم، فقال سبحان :   ْ  اكامْ ياوحَ  إتلَي   أَنَا بَشَرٌ مت قاْ  إتن مَا 

دٌ  مْ أَنْ يَكاونَ أَلْحَنَ  : "(، وقال  110)الكهف:    وَاحت ماونَ إتلَي  وَلَعَ   بَعْضَكا إتن مَا أَنَا بَشَرٌ وَإتن كامْ تَخْتَصت
ذْها   يَْ خا فَلَا  شَْ ئًا  ي ت  لَ ا متنْ حَق ت أَخت فَمَنْ قَضَْ  ا  أَسْمَعا  مَا  َ َ   نَحْوت  ي  فََ قْضت نْ بَعْضٍّ  تت ت مت مَا فَإتن  بتحال 

الن ارت  نْ  قتطْعَةً مت لَ ا  البشر منها؛ كالحركة واللكون، والقيام (8)"أَقْطَعا  أفعال لا يخ و أحد من  ، وهي 
ر  استنار وجه  حت  (9) ارتف تلم في وجه   والقعود، والحزن والفرح، فكان إتا كره ش ئًا   ، وإتا سا

التمام ل  ة  في  القمر  يصدر  ن   (10)ك ن   مما  تلم  نحو   ،        كون في  نزاع  لا  الأفعال  من 
في قلمت  ب ن    ، ومما يالْت نس ب  لهذا الأمر ما ورد  ن النيي  (11)الإباحة بالنلبة إلي  وإل  أمت 

" قال:  أن   أَمْ تما نلائ ،  وَلَا  تَمْ تما  فتيمَا  تَ امْنتي  فَلَا  أَمْ تما  فتيمَا  قَلْمتي  هَذَا  يم ك  (12) "ال  هام   والذي لا   ،
 . (13)ن هو الم   الق يي، فهذا فع  جي ي؛ لأن الأص  العدل ب ن النلا الإنلا

 . ثانيًا: الأفعال المختصة بالرسول 
النيي   من  وقع   الأفعال  كالوتر  بعض  أمت ،  دون  ل   التخصيص  دل    ف ها  ظهر  ، (14)وقد 

ل  غ ر تلم من  ، إ(18) ، الزيادة     أربع في النكاح(17) ، والوصال(16)، والتخ  ر لنلائ (15)والمشاورة
ي ب  ف هاخصائص    .(19)، فلا يشارك  في  غ ره، ولا يل     نا الت س 

 ثالثًا: الأفعال التي جرت على العادة. 
جريًا     ما كان   ي  قوم ، فاتبع في   ادة الناس   هناك جم ة من الأفعال صدرأ  ن النيي  
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، والمخَط ط، (21)لبس المترْط المارَح  عال: ، ومن هذه الأف(20) في زمان ، ومن المع وم أن العادة محكمة
والقبا  والعمامة،  واستعمال  ة طالإو   ،(22)واللب ة،  و رَ القت     لاشعر،  الما ،  خزن  في  الل دي ة  ،   لاكتحا  

والعطور   لاستعماو  تزف  ،  الط    العروس  هي  ادة   وكان   كما  أب ها  ب    في  لا  ب ت ،  في  إلي  
ودَفَن  الآن،  الإسلامية  اليلاد  أو    بعض  بالحلارة  المينية  دون  الترا   في  محفورة  قيور  في  الموت  

ارتباطها غ رها ظهر  أو  بها،  أمر  ورد  إتا  إلا  الإباحة  تدل      أنها  العادية  الأمور  هذه  وحكم   ،
 .(23) بالشرع بقرينة

 رابعًا: الأفعال الجبليّة التي ظهر فيها قصد القربة. 
، كنوم      جانب  الأيمن، وأك   ب ده اليمن ، ودخول   أفعالًا يظهر منها قصد القربة  يفع  النيي  

الع ما        ف ها  اخت ف  فقد  الأفعال،  تلم من  ونحو  باليمن   اليلرى وخروج  من   برج    ل خلا  
 مذاه ، نذكرها بالإجمال: 

والحناب ة   .1 خ ران  وابن  هريرة  أبي  وابن  والإصطخري  سريج  ابن  ب   قال  وقد  الوجو :  يدل     
 .(24)لمعتزلةوجما ة من ا 

 .(25)يدل     الند : وممن قال ب  الشافعي، وهو اختيار إمام الحرم ن .2
 .(26) يدل     الإباحة: وهو مذه  مالم وأك ر الحنفية .3
 .(27)الوقف: وهو مذه  جما ة من أصحا  الشافعي كالص رفي والغزالي وجما ة من المعتزلة .4

 خامسًا: الأفعال التي لها مدلول تشريعي.  
ف النيي  ما وقع من  تق  دًا لمط ق؛ فهو حكم شر ي واج  الاتباع من غ ر  ع   أو   بيانًا لملم  

النيي إما بصريح قول  الأحوال  خلاف، وتلم  بقرائن  فع   أو  في  باتبا    :  ؛ كقول   (28)وأمره 
لَاةَ ، فإن  مي  تن لقول  تعال :  (29)"صَ  وا كَمَا رَأَيْتاماونت  أاصَ  ت " : (، وقول   43البقرة:  )  وَأَقتيماوا الص 
كَكامْ " مَنَاست َ ن ت   ذاوا  تعال :  (30) "خا لقول   بيانًا  الرسل  من  اللارق  يد  وكقطع    ، ارتقَةا وَالل  ارتقا  وَالل 

مَا يَها أَيْدت تعال :  38)المائدة:    فَاقْطَعاوا  لقول   بيانًا  المرفق ن  إل   وكتيم م    ،) ْم بتواجاوهتكا فَامْلَحاوا 
مْ  يكا نْ ا  وَأَيْدت  .(31)(، ونحو تلم فإن الييان تابع ل مي ن في الوجو  والند  والإباحة6)المائدة:   مت

د من فع  النيي   ب ن كون  جي يًا أو شرعيًا.  سادسًا: ما ترد 
ية  ويراد من  ما كان  الطييعة اللي ية تقتضي  ولكن  تع  ق بعبادة ب ن وقع ف ها أو في وس  تها المؤد 

الع د  إل ها، كالركو  ، وهو موضوع بح نا، ولذلم نفص ت  القول (32)في الحج، ومخالفة الطريق في 
 في  في المبحث الآتي.
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الأفعال بين  الجبلي    قصد  فيها  ظهر  التي  الجبليّة  الفرق  بين  دة  المتردِّ الأفعال  وبين  القربة 
 والشرعي:

ي في  مط وبًا، أما ال اني إن  الأول قد ظهر في  قصد القربة بالمقال أو واقع الحال، ولذا كان   الت س 
ي في  من  دم ، ولذا  ي ر  ن  بعض الأصول  ن   د في  ظاهر، ف اشك  كون  مط وبًا الت س  فإن الترد 

 .(33)بقولهم: )وهو دون ما ظهر من  قصد القربة، وفوق ما ظهر في  اللي ة(
 ب ن اللي ي والتشريعي المبحث ال اني: آرا  الأصول   ن في دلالة ما ترد د من فع  الرسول 

د    تحدثنا في المبحث اللابق  ن أنواع أفعال الرسول   وبَ ن ا حكمها، وكان من هذه الأنواع ما ترد 
 ب ن كون  جي يًا أو شرعيًّا، وفي هذا المبحث نفص ت  القول في ، وني  ن آرا  الأصول  ن. من فع   

اللي ية  الطييعة  كان   ما  من   المراد  أن   في   تكرنا  أو  ف ها  وقع  ب ن  بعبادة  تع  ق  ولكن    تقتضي ، 
وس  تها المؤدية إل ها، فإن ما حص  هنا أن  جمع ب ن أمرين: اللي ة فهذه الأفعال تقتض ها الطييعة 

 البشرية، وكونها تع  ق  بعبادة فارتبط  باللان  التشريعي، فع   أي  منهما تاحم  
  ن:اخت ف الأصول ون في المل لة     مذهي

القطان، والماوردي والروياني، وهو  الهراسي، وابن  إلكيا  إلي   الإباحة، وممن ته   الأول:  المذه  
د ب ن  (34)مذه  الحنفية ، ومقتض  هذا القول تغ    جان  اللي ة     التشريع؛ بمعن  الفع  المترد ت

 اللي ة والتشريع يحم      اللي ة، ما لم يظهر ما يصرف  ل تشريع.
 اني: الن د ، وهو ظاهر مذه  الحناب ة، ونق   ن الإمام الشافعي وقول أك ر الشافعية المذه  ال
د الفع  ب ن كون  (35)والمحدث ن ، ومقتض  هذا القول تغ    اللان  الشر ي     اللي ي؛ فإتا ترد 

   جي يًا أو شرعيًا، صرف إل  الشر ي، وقال الزركشي: "قال أبو إسحاق المروزي: إتا فع  النيي
ا ب  فع ناه، ومن طريق الأول  إتا  رفنا أن  فَع   لمعن  يشارك  في   فعلًا لمعن ، ولم يكن مختصًّ

 .(36)غ ره. وقال أبو   ي بن أبي هريرة: نفع   اتباً ا ل ، سوا   رفنا أن  لمعن  يختص ب  أم لا"
 سبب الخلاف:

إل  تعارض الأص  المل لة  الخلاف ب ن الأصول  ن في  فإن  الأص   دم  (38) الظاهرو   (37) يرجع   ،
، فمن رجح الأص      (39) التشريع؛ لأن  مبعوث لييان الشرعي اأ  التشريع، والظاهر في أفعال   

ي ب ، ومن رجح الظاهر     الأص  قال: إنْ فع      الظاهر، قال: إنْ فَع     جي ي فهو مباحٌ الت س 
  . شر ي ف ند  الت سي ب 

 أدلة المذاهب ومناقشتها: 
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 : أدلة المذهب الأول. أولاً 
 استدل القائلون بالإباحة بما يأتي:

ا كان في بعض صلات   تاأ يوم، ف م      بنا رسول الله  قال: ص        ن أبي سع د الخدري  .1
مَا "   خ ع نع ي ، فوضعهما  ن يلاره، ف ما رأى الناس تلم، خ عوا نعالهم، ف ما قض  صلات ، قال:

نِعَالَكُ  أَلْقَيْتُمْ  الله"،  مْ؟بَالُكُمْ  فقال رسول  نعالنا،  ف لق نا  نع يم،  ألق    رأيناك  "  قالوا:  جِبْرِيلَ :  إِنَّ 
فَأَلْقَيْتُهُمَا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلْيَنْظُرْ   -أَوْ قَالَ: أَذًى-أَتَانِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا  

 .(40) "فَلْيَمْسَحْهُمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا -أَوْ قَالَ: أَذًى-فِيهِمَا قَذَرًا  فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ رَأَى
د ب ن اللي ة والتشريع، فقد   : دل  الحديث      دم لزوم متابعة فع  النيي  وجه الدلالة في المترد 
 متابعة لم يكن  ا لفََ و كَانَ ماط ق فع   ماوجبً     الصحابة متابعت  في خ ع نعالهم؛    أنكر النيي  

 .(41) ، ف ما لم يكن الاتباع لازمًا كان أن يقال في  إن  مباحلقَوْل  مَا لكم خ عتم نعالكم معن 
النيي  يعترض عليه أفض ية متابعة  الحديث  الن د  لا الإباحة، ثم : يفهم من هذا  ، وأق  أحوالها 

رتبطة ب مر الصلاة، وقد صح   ن ، وهو كونها م(42) إنهم لع  هم فهموا لزوم المتابعة من دل   آخر
"  النيي   قال:  أاصَ  ت أن   رَأَيْتاماونت   كَمَا  النيي  (43)"صَ  وا  واتباع   ،   قال لازم،  العبادة  أمر  في 

  ا في أفعال  واج  كهو في أقوال ؛ وهو أنهم لما رأو   الع ني: "تكر الخطابي أن  الاقتدا  برسول الله  
 . (44)نعالهم"خ ع نع  ، خ عوا  رسول الله 

يص ي من ال    في حلرت  وجدار الحلرة   كان رسول الله  :  قال رضي الله  نها،   ن  ائشة   .2
النيي    ،قص ر الناس شخص  أناس يص ون بصلات   فرأى  بذلم  ،فقام  فتحدثوا  فقام   ، ف صبحوا 

بعد تلم    حت  إتا كان  ،اصنعوا تلم ل  ت ن أو ثلاثً   ،ال   ة ال انية فقام مع  أناس يص ون بصلات 
الناس  ج س رسول الله   تلم  ف ما أصبح تكر  "فقال   ،ف م يخرج  عَلَيْكُمْ  :  تُكْتَبَ  أَنْ  خَشِيتُ  إِنِّي 

 . (45) "صَلَاةُ اللَّيْلِ 
معن ،   "خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ ي زمنا الاتباع ل  لم يكن لقول : "  : لو كان فع  النيي  وجه الدلالة

أ في  حقيقتها  صفة والموافقة  وهو  ب ،  المتيق ن  القدر  ي ي   الإطلاق  فعند  وصفت ،  الفع   ص  
 .(46)الإباحة

عليه بالنيي  يعترض  كًا  تير  فع وه  الله    هم  رضوان  الصحابة  إن    :    ، صلات في  ل   واتباً ا 
فمتابعتهم ل  وت س  هم ب ، يافهم من  ترت   ال وا      فع هم هذا وهو المندو ، وإن خشية الوجو  

، قال ابن  كان  لأمر آخر وهو أن يظنوا أن الأمر واج  في حقهم كما هو واج  في حق   قد  
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ا   ي  لما كان قيام ال    فرضً   يحتم  أن يكون هذا القول صدر من   "  :ن بطالحلر نقلًا  ن اب
ال    أن يلوي الله ب ن  وب نهم في حكم   ،دون أمت  إل هم والتزموا مع  قيام    لأن    ؛فخشي إن خرج 

 .(47)"وب ن أمت  في العبادة الأص  في الشرع الملاواة ب ن النيي 
 .( 48) كان يقي ها وهو صائم أن النيي  ن أم س مة رضي الله  نها:  .3

: أن القي ة من الأفعال اللي ي ة، وقد ارتبط  ب مر الصيام وهو من العباداأ، إلا أن   لا وجه الدلالة
ي ب  في هذا الأمر  .(49)ي زم الت س 

ي في  بالنيي  عترض عليهي لدل   آخر ب  ن الع ة في تلم، وهو أن     : إن  هذا الفع  لم يند  الت س 
يم م نفل ، فقد جا  في الحديث  ن  ائشة رضي الله  نها:   قد لا يم م نفل  كما كان النيي  

إرب  كما كان رسول الله    ، ني وهو صائميقي    كان رسول الله   إرب   وأيكم يم م  . فإن (50) يم م 
الضابط في تلم ضبط نفل  فلا تص  لما هو أك ر من القي ة ف ؤد ي لفلاد صوم ، أو ربما الكفارة 

إن وقع في موجباتها، وإن كان يم م نفل  فلا مانع من أن يت س   بالنيي 
 (51). 

 .(52)إجماع الصحابة: فقد أجمعوا     أن الفع  اللي ي  يدل     الإباحة .4
الأقوال في : د وى الإيعترض عليه المل لة خلاف، وسي تي بعض  في  ثي   فقد   ، جماع لا تصح 

 أدلة القائ  ن بالند . 
اليرا ة الأص ي ة: فإن الأص  في الأفعال ك ها إنما هو الإباحة ورفع الحرج  ن الفع  والترك، إلا   .5

 . (53)ما دل الدل       التغ  ر، والأص   دم المغ ر
قصد القربة، فإن ظهرأ فيمتنع أن    لم يظهر في فع  النيي    : إن  الإباحة ت ي  إتايعترض عليه

 .(54)يكون مباحًا، بمعن  نفي الحرج  ن فع   وترك ، فإن م   هذا لا يتقر  ب 
ينقلم الفع  إل  قلم ن: أخذ، وترك، والترك لا يوج  الاتباع    نا إلا بالدل  ، فكذلم الأخذ لا   .6

 .(55) الأخذ     الإباحة  يوج  الاتباع إلا بدل  ، ويبق  الأص  في
أق  أحوال   يعترض عليه الترك إلا بدل   فمل م، وأما الأخذ فإن الأص  في  أن  أما  دم وجو    :

جا  لييان الشرعياأ، إلا إتا كان الفع  من قي   الأفعال اللي ية المحضة    الند ، إت إن  النيي  
ي والا  تباع ف ها، وإن كان لا يمتنع.غ ر المرتبطة باللان  التشريعي، فإن  لا ي زم الت س 

لا يكون حرامًا؛ لعصمة الأنييا   ن اقتراف المحرماأ، ولا مكروهًا؛ لأن  نادر من    فع  النيي   .7
المرس  ن   العدول فكيأ ب شرف  المحرم والمكروه انحصر الأمر في الواج  آحاد  انتف   ، وإتا 

 .(56)إلا الإباحةوالمندو  والمباح، والأص   دم الوجو  والند ، ف م ييقَ 
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الوجو  والند  فيكون الحم      أحدهما أول ؛ لأن إلحاق   : الغال      فع    يعترض عليه
الفرد بالأ م الأغ   أرجح من إلحاق  بخلاف تلم، وحم       الند  أول  من حم       الوجو ؛ 

 .(57)لأن الأص   دم الوجو 
 .ثانيًا: أدلة المذهب الثاني

 لند  بما ي تي:استدل القائ ون با
 . [21]الأحزا :، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللََِّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قول  تعال :   .1

تدل      رجحان الفع  لدلالة الحالن   ي ، ولأن  في معرض   حَسَنَةٌ : قول  تعال :  وجه الدلالة
ص   دم الوجو  إلا بدل  ،  المدح، ولا مدح     المباح؛ وبالتالي فهو إما واج  أو مندو ، والأ

كما أن الآية  يرأ بـ)لكم(، ولم تعير بـ)  يكم(، والواج     نا لا لنا، ف و أن  أراد الوجو  لقال: 
  يكم، وح ث إن  لم يعير بها دل     أن  لم يرد منا أن تكون     الوجو ، وح ث انتف  الوجو  

 .(58)ف م ييقَ إلا الند ، فتع ن
ي ب     : المراديعترض عليه في فع   أن نختار لأنفلنا ما اختاره لنفل ، ولكن لا ي زم من    بالت س 

، إت قد يكون  (59) تلم أن يكون ما اختاره لنفل  مندوبًا في حق  حت  يكون ما نختاره لأنفلنا مندوبًا 
لنفل  لمعن  آخر، ك ن يكون العرف قد جرى   ي ، أو الحالة التي كان ف ها د     اختاره النيي  

نة الفلر، فقد يكون لأن  شعر من نفل  بالتع  بعد أن  إل   تلم؛ كما في مل لة الاضطلاع بعد سا
 قام ال    فاستراح ق  لًا حت  يلت تن  مؤتن  بالإقامة. 

لَ إِلَيْهِمْ قال تعال :   .2 كْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّ  [. 44]النح :  وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّ
 باعث لييان الأحكام والشرعياأ لا ل حقائق وال غوياأ، ولذا فإن أفعال      النيي  : إن  وجه الدلالة

 .(60) تحم      اللان  التشريعي لا اللي ي  ند التردد، فيكون الحكم مندوبًا لا مباحًا
بيانًا لما كان في القرآن، فهو من قي   الأحكام الشرعية    : ما كان من أفعال النيي  يعترض عليه

 أمرنا ف ها بالاتباع، وليس هو موضع الخلاف. التي 
:  فقال  –يقولون ي قحون النخ -المدينة وهم ي برون النخ     قدم نيي الله    :قال    رافع بن خديج .3

تَصْنَعُونَ " نصنع   : قالوا"،  ؟مَا  "قال  ،كنا  خَيْرًا:  كَانَ  تَفْعَلُوا  لَمْ  لَوْ  أو   ،فتركوه"،  لَعَلَّكُمْ  فنفض  
ل فذكر   : قال  ،فنقص  تلم  "فقال  ، وا  وَإِذَا :  بِهِ  فَخُذُوا  دِينِكُمْ  مِنْ  بِشَيْءٍ  أَمَرْتُكُمْ  إِذَا  بَشَرٌ  أَنَا  إِنَّمَا 

 .(61) "أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ 
الدلالة النيي  وجه  إل   : ما رآه  في   الأمر  الاتباع وإنما  بتشريع واج   ليس  الدنيا فهو  أمر    من 
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الناس فإن رأوه مناسبًا  م وا ب ، وإن لم يروه مناسبًا فلا ب س بترك  وهذا هو الإباحة، أما ما كان  
، لذا ما ارتبط (62) في أمور الدين فهو شرع واج  الاتباع وليس ل مر  في  خيار  من أمر النيي  

 فهو فع  تشريعي لا جي ي. بالتشريع من أفعال النيي
لا الأفعال،    يظهر من سياق  أن  يتع ق بالأقوال الصادرة  ن النيي    : إن  الحديثيعترض عليه

 والخلاف إنما هو وارد في الأفعال لا الأقوال. 
  ا من ته  وجع  فص  اتخذ خاتمً   أن رسول الله  :  -رضي الله  نهما- ن  يد الله بن  مر   .4

 .(63)ا من ورق أو فضةفاتخذه الناس فرم  ب  واتخذ خاتمً  ،مما ي ي كف 
بن جريج  .5 بن  مر    ن  ي د  الله  لعيد  قال  رأيتم   :-رضي الله  نهما-أن   الرحمن  أبا  يد  يا 

رأيتم لا تمس من    :قال   ما هن يا ابن جريج  :قال  ،ا من أصحابم يصنعهاأحدً   ا لم أرَ تصنع أربعً 
بمكة   ورأيتم إتا كن   ،ورأيتم تصبل بالصفرة  ،ورأيتم ت بس النعال الليتية  ،الأركان إلا اليمان  ن

الهلال رأوا  إتا  الناس  التروية  ،أه   يوم  يكون  أن  حت   ته    بن  مر  ،ولم  أما    :فقال  يد الله 
 وأما النعال الليتية فإني رأي  رسول الله    ،يمس إلا اليمان  ن  رسول الله    الأركان فإني لم أرَ 

الصفرة فإني رأي  رسول وأما  ،أن ألبلها ف نا أح    ؛ي بس النعال التي ليس ف ها شعر ويتوض  ف ها
بها  الله   بها  ؛يصبل  أصبل  أن  أح   أرَ   ،ف نا  لم  فإني  الإهلال  الله    وأما  حت    يه     رسول 

 .(64)تنبعث ب  راح ت 
، حت  قد تتبعوا فع  النيي    -رضوان الله    هم-: إن  الصحابة الكرام  وجه الدلالة من الحديثين

فع  من غ ر أن يل لوا  ن   فع وا كما  أن  أنهم  أنهم كانوا يحرصون      يعني  الفع ، مما  صفة 
 .(65)ط بًا للأجر وال وا  من الله، وهذا ينطيق     المندو  لا المباح يفع وا ما يفع  رسول الله 

: أن الأفعال المذكورة يظهر ف ها الطابع اللي ي غ ر المرتبط بالتشريعي، وأن متابعة يعترض عليه
ل نيي   ت  الصحابة  أج   آثاره  كان من  ب ، وتتبع  بالاقتدا   اليركة  في هذه حص    ، ولم يظهر 

 الأفعال قصد القربة أو الارتباط بالتشريع.
أن  لا يكون إلا حلنة، والحلنة لا تخرج  ن الواج  والمندو  وحم         الظاهر من فع     .6

ندو  لعموم  المندو  أول ؛ لأن ك  واج  مندو  وزيادة، وليس ك  مندو  واجبًا؛ فكان فع  الم
 .(66)أغ  

المندو  داخ  في    : لا نل م أن غال  فع    يعترض عليه المباح، ولا نل م أن  المندوباأ، ب  
 .(67) الواج 
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 الترجيح:

المترددة   بعد  رض أدلة الفريق ن في المل لة ومناقشتها، نرى أن الراجح ف ها هو أن أفعال النيي  
تدل       أص ها  في  والتشريع  اللي ة  جان  ب ن  غ  ي   الفع   في  قرينة  ظهرأ  إتا  إلا  الإباحة، 

 التشريع، ومن القرائن:
فإن   .أ الفلر،  بعد ركعتي  الحال في الاضطلاع  المل لة مقصد تشريعي؛ كما هو  في  أن يظهر 

 . (68) بفع ها وجد في  قرينة غ ي  جان  التشريع، وهو أمره 
ا هو الحال في مخالفة الطريق يوم      الفع  من غ ر أن يعهد من  ترك، كم  مداومة النيي   . 

الع د، وقد تكر الع ما  أن المداومة     الفع  دل   الآكدية، وأق  أحوالها الند ، قال الزركشي  
في البحر المحيط: "ومما تاعرف ب  الآكدية المداومة   ي ؛ لأن  أ رف بمواقع الشكر، فيقدم      

د الير فقال: وإنما تعرف مؤكداأ اللنن بمواظبة ، وقد أكد     تلم ابن  ي(69) ما لم يداوم   ي "
   ها؛ لأن  أفعال  ك ها سنن، ولكن بعضها أوكد من بعض، ولا يوقف     تلم    رسول الله  

 .(70) إلا بما واظ    ي  وند  إلي  منها"
 المبحث الثالث: الفروع الفقهية المبنية على الاختلاف في دلالة 

 عيبين الجبلي والشر  الرسول أفعال 
، أثر في ب ن اللي ي والشر ي   الرسول  لقد كان لخلاف الأصول   ن اللابق في مل لة دلالة أفعال  

أثر الاختلاف في  دد من الفروع الفقهي ة في أبوا  العباداأ، وهذه أهم الملائ  التي يتل    ف ها  
 الخلاف كتطييقاأ     مل لة البحث:

 .بعد ركعتي الفلر اضطلا    .1
 .دا   ند الاستلقا الر    تحوي  .2
 . ل ع د من طريق ورجو   من طريق آخر تهاب   .3
 .التنشيأ من الغل  بالمندي   رفض   .4
 . إتا رفع رأس  من الللود قي  أن ينهضللاستراحة في الصلاة    ج لت  .5
 .    ال انيوتط  ب  قي  تح    ، ند إحرام  بالحج   تط  ب  .6

 وسنتك م  نها في ستة مطال      النحو الآتي: 
 .بعد ركعتي الفجر   (71) اضطجاعهالمطلب الأول: 
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يَ اللَّ ا َ نْهَا، قَالَْ : -1 إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ   »كَانَ النَّبِيُّ    َ نْ َ ائتشَةَ رَضت
 . (72) الَأيْمَنِ«

هارَيْرَةَ  -2 أَبتي  ولا اللهت    َ نْ  رَسا قَالَ  قَالَ:   ،:  " صَلَّى عَلَى    إِذَا  فَلْيَضْطَجِعْ  الفَجْرِ  رَكْعَتَيِ  أَحَدُكُمْ 
 .(73)"يَمِينِهِ 

، وقد اخت ف الفقها  في بعد سنة الفلر      دم وجو  الاضطلاع (74)ات فق الفقها   دا الظاهرية 
 اختصرها في مذهي ن: (75) حكم      أقوال
 ( 76) وإلي  ته  بذلم الشافعية،  ة الفلر وقي  الفرضن  بعد سا   ة الاضطجاعيرى سنيّ   المذهب الأول:

 .(77) والحناب ة     الصحيح في المذه 
أفادا   الحدي  ن  إن  وقالوا:  الذكر،  سالفة  الأحاديث  من  ورد  بما  سنة   (78)ةسني  واستدل وا  ب ن  الفص  

 .  (79)الفلر وفرض  بهذه الضلعة
، وهو الفلر  الاضطلاع بعد سنةب  منهم من قال لا يشرع  ،  يرى  دم استحبابهاالمذهب الثاني:  

 .(82) وبعض الحناب ة (81)والمالكية (80)مذه  الحنفية
   واستدلّوا:

يَ اللَّ ا َ نْهَا:  -1 ثَنِي،  »أَنَّ النَّبِيَّ َ نْ َ ائتشَةَ رَضت كَانَ إِذَا صَلَّى، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّ
لَاةِ«  .(83)وَإِلاَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّ

ن  ب  ليس      أن    يدل  الحديث    وجه الدلالة: ع قي لا ، وتارةً لا ه، وتارةً بعدالفلر  ة، فتارةً كان يَضطلت
ي ي ة التي يعد   القاربة، وإن ما    من قي   ثايوتت  لم يكن  فرضت الاضطلاعَ      ؛ فيضطلع من الأفعالت اللت

 .(84) لاستراحة وإجمام اليَدنمن أج  اكان يفع ها 
، كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا  رَسُولَ اِلله  أَنَّ  "  :َ نْ َ ائتشَةَ  -2

نُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ   . (85) «فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّ
الدلالة: المذكور فين  الاإ  وجه  ،  الحديث  ضطلاعَ  الفلرت أتان  قيَ   ن ة من   إنما كان  وهو ليس بلا

 .(86)، فكذا الاضطلاعا بعدَ الركعت نت غ ر خلاف
 وأجابوا عن استدلال المذهب الأول بجوابين: 

وفي بعضها   ،أحاديث  ائشة في بعضها الاضطلاع قي  ركعتي الفلر بعد صلاة ال   إن   الأول:  
الفل ركعتي  فدل  بعد  أن  ر  الفلر       ن ة  سا ركعتَيْ  بعد  مقصودً   الاضطلاع  يكن  قي   لم  ل   ا 

 .(87)الفرض
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ت بْنت  امَرف،  إن  من الصحابة من أنكرهاالثاني:     "رَأَى رَجُلًا   :، أَن  ا (88)-رضي الله  نهما-  عَنْ َ يْدت اللَّ 
ابْنُ عُمَرَ  فَقَالَ  الْفَجْرِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ  بَيْنَ صَلاتِهِ،  رَكَعَ رَكْعَتَيِ  يَفْصِلُ  فَقُلْتُ:  نَافِعٌ:  فَقَالَ  مَا شَأْنُهُ؟   :
لامِ" السَّ مِنَ  أَفْضَلُ  فَصْلٍ  وَأَيُّ  عُمَرَ:  ابْنُ  أيضًا،  ابن  وأنكره،  (89)قَالَ  تلم  ملعود  يي غهم  لم  ، لأن  

  وكان   ي،البصر   الحلنو سع د بن جي ر  و   سع د بن المل  النخعي و   إبراهيم  وممن كره من التابع ن
 .(90)يفع ون ، فدل      دم سن  ت  لا ونافع  وسالم القاسم

المذه  الأول بلا   الترجيح: ل باح  ن ترجيح  الفلر، وبالتالي ن  والذي يظهر  ية الاضطلاع بعد سنة 
 فهو شر ي يقتضي المتابعة؛ للأسبا  الآتية: 

 فوج  تقديم الإثباأ   ي . ،نفي وغ ره انكار ابن  مر ن  إ -
 ا من كان.في قول  وفع   أول  من اتباع من خالف  كائنً  اتباع النيي إن   -
فلا يخالف   ،حديث  ائشة بالاضطلاع في بعض الأوقاأ أو أك رها أو ك ها بعد صلاة ال   أما    -

أيضً  قي ها ألا  أن يضطلع  ي زم من الاضطلاع  فلا  الفلر،  بعد ركعتي  ، ولع    ا  بعدا   يضطلع 
ف بعدها  الاضطلاع  الأوقاأترك  بعض  ترك  -  ي  يدل       الذي  حديث  ائشة  في  كما 

 .(91) ا ل لوازبيانً  -الاضطلاع
 لاحظنادائر ب ن اللي ة والتشريع، و   بعد سنة الفلر وقي  الفرض      اضطلا  إن     بيان الخلاف:

 ثها، وتارة يضطلع.أن  تارة يحد   -رضي الله  نها-ترجيح جان  اللي ة في حديث  ائشة 
ا الموج  أما حديث  ل ،    للأمة: )ف يضطلع(  لأمر  التشريع؛ لأن  قرينة قوية مؤكدة  فقد رجح جان  

في    لاحظناصارف، و   يوجدلم    الوجو  ما  حم     وجدنا أن هذه صيغة أمر، وصيغة الأمر تلكن  
لم يداوم   ي ، وإنما كان يفع      حديث  ائشة رضي الله  نها في  الصارف  ن الوجو ، ب ن   

 ك  أخرى، فانتف  الوجو  بصيغة الأمر الموج  للأمة. تارة ويتر 
 .الرداء عند الاستسقاء تحويله المطلب الثاني: 

 :  ما ورد  ن 
لَ إتلَ  الن است   َ نْ عَب ادت بْنت تَمتيمٍّ، َ نْ َ م ت ت، قَالَ: "رَأَيْ ا الن يتي     -1 يَوْمَ خَرَجَ يَلْتَلْقتي، قَالَ: فَحَو 

لَ رِدَاءَهُ، سْتَقْيََ  القتيَْ ةَ يَدْ اوظَهْرَها، وَا مَا بتالقترَاَ ةت"، ثُمَّ حَوَّ  . (92) ثام  صَ    لَنَا رَكْعَتَْ نت جَهَرَ فت هت
زَيْدٍّ   -2 بْنت  َ يْدت اللهت  َ م ت ت  َ نْ  تَمتيمٍّ،  بْنت  عَب ادت  ولَ اللهت    :َ نْ  رَسا لَ ا    "أَن   خَمتيصَةٌ  وََ َ يْ ت  اسْتَلْقَ  
َ ْ  َ َ يْ ت فَقََ يَهَا َ َ يْ ت الْأَيْمَنا  سَ  ذَ بتَ سْفَ تهَا فَيَلْعََ  ا أَْ لَاهَا، فََ قا ، وَالْأَيْلَرا وْدَا ا، فََ رَادَ أَنْ يَْ خا َ َ   الْأَيْلَرت

"  .(93) َ َ   الْأَيْمَنت
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 :(95)  مذهي ن   لاستلقا والم مومت  ند ا للإمام  (94)الردا  تحوي  قد اخت ف الفقها  في حكمو 
الأول: اللمهورت   ند ي  المذهب  مذه   وهذا   ، الاستلقا ت في  الر تدا ت  تحوي   والم مومت  من    للإمامت 

والشافعي ة(96)المالكي ة والحناب ة(97) ،  و (98)،  قول،  الحلن،  (99) ةالظاهري    هو  بن  من   ومحمد 
 .(100)الحنفي ة

م     قا يَ   ولم،    رسول ن  ما فع   الة: إ وقالوا في وج  الدلال  :ستدل وا بما سيق تكره من فع    او  
  التفاؤلالتحوي ت من با  التشريع؛ ولأن  الحكمة من   غ ره في حق ت   تو ثيَ يدل      اختصاص  ب  دل   

عة والخصْ  َ هم من حالت القحطت إل  حالت الل   .(101)بالانتقالت من حالٍّ إل  حال؛ لع  الله أنْ يَنقا
الثاني: ب     المذهب  يند   حنيفةلا  أبي  مذه   وهو  يوسف  (102)يباح  أبي  ، (103)ومنقول  ن 

   :وا واستدل  
هذا د ا  فلا معن  لتغ  ر    ولأن  ،  (104) استلق  يوم اللمعة ولم يق   الردا   ب ن  النيي   -1

 .(105) ال و  في  وسائر الأدعية لا يق   ف ها الردا  فكذلم الاستلقا 
 ي:  تبما ي أجابوا  ما ورد  ن   -2

 .   الراوي أن  قَ  فظن   ،غ  ر الردا  أو إصلاح يحتم  أن  ت -أ
الردا    -  الخص  مت  ق    إل   اللد   الحال ينق   من  الوحي أن  أن    م من طريق  يحتم  

 .(106)في حق غ ره تلم  لا يوجدخاص ب  فبطريق التفاؤل ففع ، وهذا 
 وأجاب الأوّلون بما يأتي: 

      العم  بموجب  إت يترت   ،ي زم العم  بموجب  منا بصحة القياس     سائر الأدعية ف ملو س    -أ
ترك الاقتدا  بالنيي 

 (107). 
، فاللوا  أن  ورد في بعض  ر الردا  أو إصلاح  فظن الراوي أن  ق   تغ  باحتمال  أما قولهم  - 

 صفة ق ب  وتحوي   ل ردا  كما في الحديث ال اني.  الرواياأ
ثي  في    ما فع   النيي    ص   دم الخصوص؛ وأن الأ ناقش ب ن  ف  أما قولهم إن  خاص ب   و  

لم يقم     اختصاص  ب  دل  ، والذي يؤك   أن  حق غ ره، ما    قد  ق   د      دم اختصاص  ب  
الردا  تحوي   من  إل    ،المقصد  اللد   من  بهم  ما  الله  ليق    الردا ،  بتحوي    التفاؤل  وهو 

 .(108)الخص 
الالترجيح:   ل باح  ن ترجيح  ال اني بعدم سني  والذي يظهر  الردا   ند الاستلقا  ب   مذه   ة تحوي  

  ما استلق  يوم اللمعة.نح  للإباحة بقرينة ترك  ق   الردا   



 
 

 

 

 

 

د  ...   أثرُ الاختلافِ في دلالة ما تردَّ
 

104 

 

ترجيح جان    لاحظنا ردا   ند الاستلقا  دائر ب ن اللي ة والتشريع، و ل     تحوي أن    بيان الخلاف:
النيي   دم فع   ح نما  اللي ة في   اللمعة  الردا ،  ول  استلق  يوم  جان    ولاحظنا ترجيحم يق   

الن يتي   التشريع؛ في حديث:   ظَهْرَها   "رَأَيْ ا  الن است  إتلَ   لَ  فَحَو  قَالَ:  يَلْتَلْقتي،  خَرَجَ  "، ولم يوجد  يَوْمَ 
 .مرج ح، فيحم  فع       الإباحة جريًا     ترجيحنا في مل لة البحث

 . رجوعه من طريق آخرللعيد من طريق و  : ذهابه لثالمطلب الثا
 : ما ورد  ن  

اللَّ ت   .1 َ يْدت  بْنت  جَابترت  َ نْهامَا-َ نْ  اللَّ ا  يَ  »  -رَضت النَّبِيُّ  قَالَ:  خَالَفَ    كَانَ  عِيدٍ  يَوْمُ  كَانَ  إِذَا 
 .(109) الطَّرِيقَ«

أا  .2 عا فتي  ، وَيَرْجت الْعت دت فتي طَرتيقٍّ إتلَ   أَن  ا كَانَ يَخْراجا  ابْنت  امَرَ:  ولَ اللَّ ت  َ نْ   خْرَى، وَيَزْ اما أَن  رَسا
 . (110)كَانَ يَفْعَ ا تَلتمَ 

  الذها   ا ستحب    ا  (114) ، والحَنابتَ ة(113) ، والشافعية(112) المالكيةو   (111)من الحنفية  الفقها ات فق  و 
آخرفي    للإمام طريقٍّ  من  والرجوع  طريق،  من  العت د  تكره،   ،(115) صلاة  سيق  ما  الاتفاق  ودل   

 يلتح  كذلم ل م موم      مذهي ن:  واخت فوا ه 
الأول:   الإمامالمذهب  حق   في  ثاب   هو  كما  الم موم  حق   في  يلتح    جمهور ،  إن    ته   وإلي  

الحنفية من  المشهور  نهم  (116)الفقها   في  الشافعية  (117)والمالكية  مذه   والحناب ة    (118)وظاهر 
 . (120) أن الحكمة منوطة باللميع ،     وا تلم(119)    المذه 

الثاني:ا خاصة  لمذهب  للإمام  تلم  المالكية،  يلتح   قول  ند  الإمام    (121) وهو  محكي  ن  وهو 
حكمة فهي  ولع  الع ة من تلم أن   إتا كان من    ،(124)ول حناب ة  (123)وهو قول ل شافعية  (122)الشافعي

الم موم دون  بالإمام  الرجوع  ؛منوطة  في  القربة  بعدم  قال بعضهم  الذها   ،  (125)لذلم  ص  لذا خص 
 . (126)ل الطريق نب طو 

كما هو ثاب    ،حق الم مومالأول القاضي ب يوت  في    والذي يظهر ل باح  ن ترجيح المذه :  الترجيح
 لعدم الدل       تخصيص الإمام. في حق الإمام
العت د من طريق، ورجو        تهاب  ن  إ  بيان الخلاف: اللي ة     في صلاة  دائر ب ن  من طريقٍّ آخر 

، قربة الرجوع من طريقٍّ آخر  ا تبار بعض الع ما   ح جان  اللي ة في  دم  والتشريع، ولاحظنا ترجي
التشريع النيي    ولاحظنا ترجيح جان   ل  وتع    في فع   النيي  ؛ ، وكذلم فع  ابن  مر     ب ن  

القرينة الفقها      أص  الاستحبا ، وهنا وجدأ  ة للان  التشريع وهي مرجحال  فع  ، لذلم اتفق 
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وإضافة إل  مكان تك  ر الأجر في الرواح   ، و م  الصحابة  من قي  النيي    ع المواظبة     الف
 .وجود القرينةجريًا      الاستحبا        عْ فيحم  فت  من طريق آخر
 .بالمنديل والوضوء من الغسل (127) التنشيف رفضه المطلب الرابع: 

 : ما ورد عنه 
ولا اللَّ ت  َ نْ مَيْماونَةَ قَالَْ :      َ نت ابْنت عَب اسٍّ  مَالت ت    »وَضَعَ رَسا وً ا لتلَنَابَةٍّ، فََ كْفََ  بتيَمت نت ت َ َ   شت وَضا

ثا  ثَلَاثًا،  أَوْ  تَْ نت  مَر   ، الحَائتطت أَوت  بتالَأرْضت  يَدَها  ضَرََ   ثام   فَرْجَ ا،  غَلََ   ثام   ثَلَاثًا،  أَوْ  تَْ نت  مَضْمَضَ مَر  م  
رَاعَيْ ت، ثام  أَفَاضَ َ َ   رَأْست ت المَاَ ، ثام  غَلََ  جَلَدَها، ثام  تَنَح   فَغَلََ  رتجَْ يْ ت« وَاسْتَنْشَقَ، وَغَلََ  وَجْهَ   ا وَتت

بِيَدِهِ "قَالَْ :   يَنْفُضُ  فَجَعَلَ  يُرِدْهَا،  فَلَمْ  بِخِرْقَةٍ  مل م:،  (128) "فَأَتَيْتُهُ  الإمام  أَتَيْتُهُ  "...    ورواية  ثُمَّ 
هُ بِالْمِنْدِيلِ   .(129) "فَرَدَّ

حرمة   الفقها       دم  والوضو ات فق  الغل   بعد  الي    من  الأ ضا   في    وا اخت فو ،  (130) تنشيأ 
 :مذهي ن     مشرو  ت 

الأول:  الغل  والوضو أن    المذهب  بعد  الي    الأ ضا  من  وترك   مباح    تنشيأ  فع    من يلتوي 
الفقها ؛ جمهور  ته   وإلي   كراهية،  في   (133) والحناب ة  (132)ةلكي  والما  (131) الحنفية  غ ر  قول    وهو 

  مان، والحلن بن   ي، وأنس بن مالم،    ، وقال ب  من الصحابة والتابع ن؛(134)مذه  الشافعية
  .(135) وبش ر بن أبي ملعود، والحلن البصري، وابن س رين، و  قمة، والأسود، وملروق والضحاك

 واستدلوا بما ي تي:
 منها:فع  ،  بعض الرواياأ الدالة     أن   -1

فُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُو " :َ نْ َ ائتشَةَ، أَن  الن يتي   -أ  . (136) "ءكَانَ لَهُ خِرْقَةٌ يُنَشِّ
أَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ  رَأَيْتُ النَّبِيَّ ، قَالَ: » َ نْ ماعَاتت بْنت جَيَ ٍّ  -   . (137) «إِذَا تَوَضَّ

 من غ ر كراهية.  نشيأ بعد الوضو الحدي ان جواز الت أفاد وجه الدلالة:
النيي   -2 وترك  الإباحة،  الأص   الكراهة  لأن  يدل      النيي    ؛لا  يترك   فإن  قد 

 .(138)المباح كما يفع  
 .(139) إزالة ل ما   ن بدن  بالقياس     نفض  ب ده بلامع أن  كلاًّ منهما -3
ل تنشيأ في حديث أم المؤمن ن ميمونة ب نها   -4 ، (140)   ن  قضية فيوأجابوا  ن ترك  

 . (141) يحتم  أن  ترك ت م المندي  لأمر يختص بها
، ما لم تكن حاجة إل   ترك  أو كراهة فع   أو أن  خلاف الأولأن      استحبا     المذهب الثاني:
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، وهو مذه  جمهور فلا كراهة  ؛خوف برد أو التصاق بنلاسة ونحو تلمك  حاجة  التنشيأ فإن كان
جابر بن  يد الله و يد الرحمن بن أبي ل    وسع د   ة والتابع ن؛وقال ب  من الصحاب  ،(142)الشافعية

 .(143)بن المل   والنخعي وملاهد وأبي العالية و ن ابن عباس كراهت  في الوضو  دون الغل 
وقالوا:    واستدلوا: ورد  ن ،  فيما  المذكور  يدل      بالحديث  الحديث  هذا  استحبا  إن   دم 
 . (144) بعد الوضو  كذلمبعد الغل  ف  ي  أن  خلاف الأول  وبالتالي كراهة فع   أو   ،التنشيأ
ولا اللَّ ت  حديث    ويؤيّده رَسا فَخَرَجَ  مْ،  فاوفَها صا الن اسا  فَلَو ى  لَاةا،  الص  أاقتيمَ ت  قَالَ:  هارَيْرَةَ،  أَبتي  ، َ نْ 

فَاغْتَلَ  فَرَجَعَ  مَكَانتكامْ«     َ َ« قَالَ:  ثام   ناٌ ،  جا وَهاوَ  مَ،  فَصَلَّى َ ،  فَتَقَد  مَاءً،  يَقْطُرُ  وَرَأْسُهُ  خَرَجَ  ثُمَّ 
 .(145) "بِهِمْ 

 .(146)وج  الدلالة: أفاد الحديث أن  ترك التنشيأ فيكون فع   مكروهًا أو خلاف الأول 
تنشيأ الأ ضا  من الي   بعد الغل   إباحة  والذي يظهر ل باح  ن ترجيح المذه  الأول بالترجيح:   

غ من  يلتوي  مباح  كراهيةوالوضو   الترك ر  ملرد  أن   با تبار  الكراهة  ،  يدل      فلا  يا ،  ترك قد 
 .فع المباح كما يا 

الخلاف: والتشريع  التنشيأ  رفض   أن     بيان  اللي ة  ب ن  بعض ،  دائر  في  جان   تَرج ح  ح ث 
كتخصيص    الوضو الرواياأ  بعد  بها  فا  يانَش ت ميمونة خرقة  حديث  في  ل مندي   ه  رد  ت وي   وكذلم   ،

يتع ق   أن       ب  لأمر  التنشيأ،  لكراهة  يكون لا  أن  فيلوز  الاحتمال،  إل ها  يتطر ق  واقعة حال 
  بعد الغل    التنشيأ    في ظاهر ترك ترجيح جان  التشريع؛  وقد لاحظنا  ،  (147) نحوهبالخرقة، أو  

 ميمونة، ح ث حم   بعضهم     استحبا  الترك، وكراهية الفع . حديثفي 
    الفع  بخصوص ، فياحم  الترك     الإباحة    رج حة، وهو النهي الصريح ولم توجد القرينة الم 

 .قد يترك المباح كما يفع   فإن النيي بقا      الأص  
 .للاستراحة في الصلاة إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض جلسته المطلب الخامس: 

 : ما ورد عنه 
وَيْرتثت  َ نْ أَبتي قتلَابَةَ، قَالَ: جَاَ نَا مَ   -1 نَا هَذَا-التما بْنا الحا دت مْ وَمَا   -فتي مَلْلت فَقَالَ: إتن تي لَأاصَ  تي بتكا

الن يتي    رَأَيْ ا  كَيْأَ  لَاةَ، أاصَ  تي  الص  قَالَ: متْ َ    أارتيدا  كَانَ ياصَ  تي   كَيْأَ  َبتي قتلَابَةَ:  فَقاْ  ا لأت ياصَ  تي، 
شَيْ  وَكَانَ  قَالَ:  هَذَا،  نَا  كْعَةِ  "خًا،  شَيْخت الرَّ فِي  يَنْهَضَ  أَنْ  قَبْلَ  جُودِ،  السُّ مِنَ  رَأْسَهُ  رَفَعَ  إِذَا  يَجْلِسُ 

 .(148) "الُأولَى
جْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ " في لفظ  ند الي هقي:  .(149) "إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّ
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ا ت   -2 مَ دٍّ الل  النيي ت  دتي ت   ن أبي حا دًا وَقَالَ: " اللها    "فقال:    ، أن   وصَفَ صلاةَ  ثام  هَوَى سَاجت
وَقَ  الْيالْرَى  رتجَْ  ا  ثَنَ   ثام   رتجَْ يْ ت،  أَصَابتعَ  وَفَتَحَ  بَطْنت ت،  َ نْ  دَيْ ت  َ ضا وَفَتَحَ  جَافَ   ثام    ، َ َ ْ هَا، أَكْيَرا عَدَ 

دًا  وَاْ تَدَلَ حَت   رَجَعَ كا    عت ت، ثام  هَوَى سَاجت وَقَالَ: اُلله أَكْبَرُ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهَا   َ ظْمٍّ فتي مَوْضت
 . (150)"حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عُضْوٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ نَهَضَ 

الفقهاء اختلف  ا  (151) وقد  إل   النهوض  ال انية وقي    الللدة  بعد  لركعة  في حكم ج لة الاستراحة 
 ال انية، وكذلم الرابعة     مذهي ن:

الأول تا   :المذهب  الصلاة،  لا  في  الاستراحة  ج لة  اللمهورت   ووهند     (152) الحنفي ة  من  مذه  
والحناب ة(153)والمالكية ل شافعيَة  (154) ،  الصحابة  (155)وقول  ب  من  وقال  ابن ملعود و  مر و  ي  ، 

 ، واستدلوا بما ي تي: (156) وابن  مر وابن عباس
دًا بتمتْ  ت تَلتمَ، ثام  رَفَعَ رَأْسَ ا بتالت كْيت رت بتَ دَيْ ت إتلَ  "  النيي    : أن  وائ  بن حلر     ن  -1 ثام  انْحَط  سَاجت

عت ت   .(157)"أَنْ حَاتَتَا بتشَحْمَةت أاتانَيْ ت وَإتلَ  أَنت اْ تَدَلَ فتي قتيَامت ت وَرَجَعَ كا   َ ظْمٍّ إتلَ  مَوْضت
الدلالة:   إت  أوجه  ل  انية؛  الركعة الأول  وقي  أن ينهض  الفراغ من  القعدة بعد  ليس فاد بعدم سني ة 

 .(158)الل لةلت م ف ها تكر 
اللهت    -2 ولا  رَسا قَالَ  قَالَ:  يَةَ،  ماعَاوت "َ نْ  قَدْ  :  فَإِنِّي  جُودِ،  وَالسُّ كُوعِ  الرُّ فِي  تُبَادِرُونِي  لَا 

نْتُ   . (159) "...بَدَّ
الدلالة: أن    في   ديثت الحإنّ    وجه  إل   الظاهر أن    من أج  هذاكان يفع ها      إشارةً  ، لأن    اللي ت

 .(160)شرع إلا في حق من اتفق ل  نحو تلمتا فلا  ،أسه  الأمرين يختار في حال الضعف
النيي    معظمن   إ  -3 ليس ف ها تكر شي  متن جَ لةت الاستراحةت، ولا   الأحاديث في صفة صلاة 

في  لها  )  تكر  سا   (صلات   ي لالمحديث  كان   و ة  ن  ولو  في   من وصَفَ صلاتَ ،   ك     رَ كت ذا للذاكترأ 
 .(161) فياقو تي أن   فعََ ها ل حاجةت 

الل وس  إ  -4 بالتكي ركان مقصودً هنا لو  ن   إلي  ومن   الانتقال  لكان  نفل ،  في  رتع  و   ،ا  تكر   ل  لشا
ولما   والرابعة،  ال انية  في  كما  هذ يملنون  وإ  ل وس ال  اقصد  للاستراحة  لنفل   تفع   تكن  فنما   م 

 .(162) ملنونة
الثاني يقوم   تلن    :المذهب  فإن  لا  الرابعة  ل ركعة  قام  أو  ال انية  ل ركعة  قام  فمن  الاستراحة،  ج لة 

وه جاللًا،  يلتوي  الشافعية    و حت   الأصحمذه   أحمدَ  (163) في  وروايةٌ  ن  بعض  ،  بها  قال 
 تي:، واستدلوا بما ي (165) ، وقول الظاهرية(164)الحناب ة
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وَيْرتثت وحديث مَالتم بْن  بما ورد في حديث  -1 دتي ت الحا ا ت مَ دٍّ الل   كما سيق.  أبي حا
الدلالة:   الحدي ان  وجه  ه ئأفاد  قعدة خفيفة  أن   متن  الصلاة  ال انيةة  الللدة  الفراغ من  وقي     ،بعد 

ن ت  تها، النهوض إل  الركعة ال انية والرابعة  .  (166) فدل     سا
الفراغ   ال ال ة بعدالقيام إل   ك  ة من ،قيام إل  الركعة بعد ركعة يقتضي أن يكون بعد ج ل ال  لأن    -2

 . (167) ال انية من الركعة
 ولكن يعترض   ي  أن  لا ملال ل قياس في الأمر التعيدي. 

بلنية ج لة الاستراحة بعد الفراغ من  القاضي     انيوالذي يظهر ل باح  ن ترجيح المذه  ال  الترجيح:
 ؛ لما ي تي: ال انية وقي  النهوض إل  الركعة ال انية والرابعة الللدة
إن   قد جا  وصف القعدة ب حاديث صحيحة صريحة، ومَن نق ها لم يفص   ه  كان النيي  -1

    هو العباداأ  في  الأص   أن  سيما  لا  الع ة  وجود  والأص   دم  لا؛  أم  بادن  قد  كان 
 التوقيأ وليس التع   .

في بعض      لأن الترك لها من النيي  ؛نةلا ينافي القول ب نها سا   إن   دم نق  الك  ر لها -2
ترك بعض الصحابة لها لا يقدح في   الحال في  وكذلم  ؛إنما ينافي وجوبها فقط   ؛الحالاأ

 . (168)لأن ترك ما ليس بواج  جائز ؛سن تها
قْ من أج ها خاصة،  -3   إن  حديث معاوية لم يكن لييان ج لة الاستراحة، وبمعن  أن  لم يلا

النيي الركوع والللود، فلا يقال: إن  قال تلم من أج       وإنما جا  في سياق  ام في 
 ج لة الاستراحة خاصة. 

الفراغ من الللدة ال انية وقي  النهوض إل     بعدللاستراحة في الصلاة    ج لت     ن  إ  بيان الخلاف:
وفي  دم نق     ،يح جان  اللي ةولاحظنا ترج   رابعة دائر ب ن اللي ة والتشريع،كذلم لالركعة ال انية و 

كان إتا رفع رأس  من الللود رفع يدي   ب  نق وا أن       الك  ر لهذه القعدة ممن وصف صلاة النيي
أبي حامَ دٍّ وحديث  أن ما فع   في حديث مالم بن الحويرث  ومن  ،  قي  ركيتي  ونهض قائماً ولا يل س

أج ها،   فقعد من  ب   كان   لع ة  فيحتم   دتي ت  ا ت وتشريعاً الل  تعيداً  يفع ها  لم  جان    رج حناوقد  ،  وأن  
دتي ت   ا ت مَ دٍّ الل  ، ح ث تكرها التشريع الذي يت س  ب  في ؛ حديث مالم بن الحويرث وحديث أبي حا

فالظاهر أن     ،ما وقع في الصلاةبعَد ت أن    ، وترج ح  ندنا اللان  الشر ي  من صفة صلاة النيي
قرينة     أن تلم الفع  كان بلي  الكير أو الضعف يظهر بت م القرينة  تقوم ال  إلا أنْ   ،من ه ئتها

 .(169) أن تلم أمر جي ي
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 .له الثانيعند إحرامه بالحج وتطييبه قبل تحلُّ  تطييبه المطلب السادس: 
 : ما ورد عنه 

الن يتي ت   َ نْهَا، زَوْجت  يَ اللها  أَحْرَمَ،     طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ قَالَْ : »  َ نْ َ ائتشَةَ رَضت لِحُرْمِهِ حِينَ  بِيَدِي 
 .(170) «وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ 

 . (171)«عِنْدَ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اِلله فَقَالَْ  َ ائتشَةا: » 
يبِ" شَيْءٍ طَيَّبْتِ رَسُولَ اِلله  بِأَيِّ وفي رواية: "   . (172) عِنْدَ حُرْمِهِ؟ قَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطِّ

قَالَْ :   َ نْهَا،  يَ اللها  َ ائتشَةَ رَضت مَفْرِقِ رَسُولِ اِلله  "َ نْ  فِي  يبِ  الطِّ وَبِيصِ  إِلَى  أَنْظُرُ  وَهُوَ   كَأَنِّي 
 .(173)"مُحْرِمٌ 

، واخت فوا في (174)  المحرم بالحج والعمرة الط   حال إحرام فقد اتفق الفقها      أن  يحظر    
     مذهي ن:  الإحرام  ند الط  

قي  الدخولت في الإحرامت؛ استعدادًا ل ، ولو    (175)   في اليدن لا في ال تيا ط   الت    يالن  المذهب الأول:  
الإ طواف  يطوف  أن  قي   اللمرة  رم   إتا  يتط    وأن  الإحرامت،  بعد  أَثَره  مَذه    ،فاضةبقي  وهو 

  ، وقال ب  من الصحابة (179)، ومذه  الظاهرية(178)، والحناب ة(177)والشافعية  (176)الحنفية  اللمهورت 
 .(180)وابن الزب ر، وسعد بن أبي وقاص، و ائشة، وأم حي بة، ومعاوية وابن عباس

 واستدلوا بما يأتي: 
لط   ل محرم في موضع ن:  الحديث بروايات  في  دلالة     جواز ا ، ف كما سبق    ما ورد عنه  -1

الأول: قي  الإحرام، وال اني: بعد التح    الأول قي  طواف الإفاضة، كما يدل     أن استدامة لون  
 .(181)الط   ورائحت  بعد الإحرام لا تضر، وإنما الممنوع ابتداؤه في الإحرام

 .(182) كالح قن  غ ر متط   بعد الإحرام، وهو المنهي  ن  والباقي في جلده تابع ل  إ -2
 .(183) ف م يمنع الإحرام من استدامت  كالنكاح ،ط   معن  يراد للاستدامة ن للأ -3

  أثره أو   ن  بعد الإحرام، وهو مذه    قي  الإحرام في اليدن بما تبق  يكره التط   المذهب الثاني:  
والتابع ن ابة  وقال ب  من الصح  (185) محمد وزفر بما تبق    ن  بعد الإحراموب  قال    ،(184)المالكية

وابن  مر و (186)وغ رهما    مان  بن س رين،  جي ر، ومحمد  بن   (187)قول  طا ، والزهري، وسع د 
 واستدلوا بما يأتي: 

ولَ اللَّ ت  ن   .1 أَرَى رَسا لَْ تَنتي   : يَقاولا كَانَ  يَعَْ  ،  أامَي ةَ، أَن   بْنت  يَعَْ    بْن  َ َ يْ ت      صَفْوَان  يانْزَلا  حت نَ 
، فََ م   عْرَانَةت   الن يتي     ا كَانَ الوَحْيا نْ أَصْحَابت ت، إتتْ    (188)  بتالْلت َ َ يْ ت ثَوٌْ  قَدْ أَظَ   َ َ يْ ت، وَمَعَ ا نَاسٌ مت
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ب ةٍّ، بَعْدَ مَا تَ  ت، كَيْأَ تَرَى فتي رَجا ٍّ أَحْرَمَ فتي جا ولَ اللَّ  ، فَقَالَ: يَا رَسا خٌ بتطت  ٍّ ٌ  ماتَضَم ت ضَم خَ  جَاَ ها رَجا
، فََ شَارَ  امَرا إتلَ  يَعَْ  : أَنْ تَعَالَ، فَلَاَ  يَعَْ   فََ دْخََ     طت  ٍّ  فَنَظَرَ الن يتي   بت  سَاَ ةً فَلَاَ ها الوَحْيا

ر تيَ َ نْ ا، فَقَالَ: »أَيْنَ ال ذتي يَلَْ لانت  ي َ نت العامْرَةت رَأْسَ ا، فَإتتَا هاوَ ماحْمَر  الوَجْ ت، يَغتط  كَذَلتمَ سَاَ ةً، ثام  سا
الن يتي ت   إتلَ   بت ت  يَ   فَلت الر جا ا  فَالْتامتسَ  فَقَالَ:  آنتفًا«  مَرَّاتٍ،  ،  ثَلَاثَ  فَاغْسِلْهُ  بِكَ  الَّذِي  يبُ  الطِّ »أَمَّا 

كَ«  .(189)وَأَمَّا الجُبَّةُ فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّ
  قي  إحرام  بما ل محرم أن يتط   الأمر بالنزع دل    دم مشروعية الفع ؛ فلا يشرع    وجه الدلالة:

؛ فيحم  الفع      الكراهة     ه بغل  الط   ثلاث مراأ ل مبالغةرَ يبق  أثره بعد الإحرام؛ لأن  أمَ 
 .(190)أق  تقدير

 ب لاثة أجوبة:  وأجاب الأولون عليه
ألفاظ :   ي  ج  الأول: في بعض  أثر خ وق حدي هم  بها    ، وفي بعضها:   ي  درع من ز فران  ،بة 

 ن  ل رجال في غ ر الإحرام،       أن ط   الرج  كان من الز فران، وهو منهي    وهذه الألفاظ تدل  
 .(191) أول  الإحرام من با  ففي

فقالحديث    ن  إ  الثاني: ثمانٍّ   د متقدم  سنة  مكة  فتح  باللعرانة  ق   الهلرة  كان  أحاديث و   ،من 
 ،ر ام حلة الوداع بلا شم وحلة الوداع كان  سنة  شر من الهلرة فهو مت خ ت    كانحبا   الاست

 .(192) ؛ لأن  ناسخ ل رفكان العم      المت خ  
وفي هذا اللوا  جمع ب ن الأحاديث   ،ف مر بإزالت   ،  استعم  الط   بعد إحرام يحتم  أن    الثالث:

 .(193)ف تع ن المص ر إلي 
 بس ال يا  وقت   كما لا يلوز ل محرم ابتداؤه وهو محرم،    ك     الإجماع     أن  لما انعقد    إن   .2

 .(194)الص د، لا يلوز ل  استصحاب  وهو محرم، فوج  أن يكون الط   كذلم
بعدما تط    طاف     نلائ ، ثم اغتل ،    النيي    ب ن    وأجابوا  ن رواياأ حديث  ائشة؛ .3

ا كان لنلائ  وبعدما اغتل  ته  أثر الط  ، ثم  ، إنمفتط    النيي    ؛مًاثم أصبح محر  
 .(195)مًاأصبح محر  

ولت اللهت إن  ظاهر قول  ائشة:  ونوقش:   وَهاوَ ماحْرتمٌ«  »كََ ن تي أَنْظارا إتلَ  وَبتيصت الط ت  ت فتي مَفْرتقت رَسا
 .(196)أنها ط يت  لأج  إحرام ؛ لا لأج  نلائ يف د 

 .(197)ه دون استدامت ؤ يبط  بالنكاح، فإن  يمنع ابتدا أن  قياسبال كما أجابوا على استدلالهم -4
    في اليدن لا في ال تيا  قي  الدخولت في الإحرامت التط   أن  والذي يظهر ل باح  ن ترجيح    الترجيح:
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  إتا رم  اللمرة قي  أن يطوف يتط   وكذلم أن    أَثَره بعد الإحرامت، لا يضر بقا   ؛ استعدادًا ل ، و مباح
 ؛  ملًا بحديث  ائشة بروايات . ةطواف الإفاض 
ال اني دائر ب ن اللي ة والتشريعوتط  ب  قي  تح     ، ند إحرام  بالحج  تط  ب     بيان الخلاف:     ، 

ب     رواياأ حديث  ائشة، ح ث تط    النيي    في فع      ولاحظنا ترجيح جان  اللي ة بمقتض  حا
الموضع ن،   في  الط   ، ح ث  يَعَْ  ريع في حديث  التش  ولاحظنا ترجيح جان ل تط     أمره بغل  

فيحم    أن يتط   قي  إحرام  بما يبق  أثره بعد الإحرام  ، فدل       دم جوازثلاث مراأ ل مبالغة
    حرام بالحج وقي  تح   الإ ند    الفع      اللواز، ويحتم  ترجيح جان  التشريع بالقول: إن  التط   

 . (198) -رضي الله  نها-رواياأ أم المؤمن ن  ائشة  سنة لك  ت حاج،  ملًا ب ال اني
ح لدينا هو تغ    جان  اللي ة، بح ث يكون الحكم جواز التط   باليدن لك  حاج في   والذي ترج 

 الموضع ن ولا يضر بقا  أثره بعد الإحرام  ملًا بمقتض  النصوص.
 الخاتمة

 وف ها أهم النتائج والتوصياأ:
 النتائج:   :أولًا 
جرأ     ما    والتي  ادةً ،  ة بالرسول  والمختص    ة،ع إل  اللي ية الاختياري  تتنو    سول  أفعال الر  .1

 ،ة التي ظهر ف ها قصد القربة، والأفعال التي لها مدلول تشريعيكان   ي  قوم ، والأفعال اللي ي  
 ا والتي هي موضوع البحث.  ا أو شرعيًّ ب ن كون  جي يًّ  د من فع  النيي وما ترد  

النيي  يقصد   .2 ترد    بفع   جي يًّ الذي  كون   ب ن  أو شرعيًّ د  تقتضي     ،اا  اللي ية  الطييعة  كان   ما 
 ب ن وقع ف ها أو في وس  تها المؤدية إل ها، كمخالفة الطريق في الع د.  ،ق بعبادةولكن  تع   

ب ن  .3 المتردد  فع    اللي ة  الفع   حال  بالوجو ،  ياوصف  لا  يوصف    ،النيي    والتشريع  لا  كما 
 .النيي لحرمة حال ترك  با

النيي    ن  إ .4 إتا ظهر المترد ت   أفعال  إلا  الإباحة،  تدل      أص ها  في  والتشريع  اللي ة  ب ن   أدة 
 قرينة في الفع  غ  ي  جان  التشريع. 

  ، المترددة ب ن اللي ة والتشريع  دد من الملائ   أفعال النيي    ترت      الخلاف في مل لة أن   .5
ستة منها  وتحوي      اضطلا      وهي   ؛اخترنا  الفلر،  ركعتي  الاستلقا ،   بعد  الردا   ند 

التنشيأ من الغل  بالمندي ،   ل ع د من طريق ورجو   من طريق آخر، ورفض     وتهاب   
وتط  ب     وج لت    ينهض  أن  قي   الللود  من  رأس   رفع  إتا  الصلاة  في   ند   للاستراحة 
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 ي.وتط  ب  قي  تح    ال ان ،إحرام  بالحج
تدل     اللي ية ما لم يظهر دل   في تغ      في أص ها   أن    بعض الملائ  جا أ وفق الترجيح .6

التشريع الاستلقا     كتحوي    ،جان   بالمندي   ورفض     ،ل ردا   ند  الغل   من   ، التنشيأ 
   ال اني، وتلم بحل  الأص  مع  دم وجود  وتط  ب  قي  تح     ، ند إحرام  بالحج   وتط  ب   

 نة لترجيح جان  التشريع.القري
ترج   .7 الملائ   نظرً ومن  اللي ة؛  جان   التشريع      جان   ف ها  القرينةح  لوجود  تنو      ،ا  وقد 

 القرينة هنا بحل  ما تقتضي : 
اضطلا      .أ مل لة  في  وجود    فوجدنا  مع  ب   الأمر  وجود  هي  القرينة  أن  الفلر  ركعتي  بعد 

 الفع .
عت د من طريق، ورجو   من طريقٍّ آخر وهي المواظبة      في صلاة ال وأن القرينة في تهاب   . 

ل  مكان تك  ر الأجر في الرواح من طريق  إوإضافة    ،و م  الصحابة  الفع  من قي  النيي  
 آخر.

للاستراحة في الصلاة بعد الفراغ من الللدة ال انية وقي  النهوض إل     القرينة في ج لت     ن  إ .ج
ل رابعة با ال انية وكذلم  أن  الركعة  أن  من ه ئتها، ولم تقم    ،ما وقع في الصلاة   تبار  فالظاهر 

 القرينة     أن تلم الفع  كان بلي  الكير أو الضعف. 
  .التوصيات :ثانياً 

الشرعية   .1 الأحكام  البالل      بالملائ  الأصولية تاأ الأثر  للاهتمام  الشر ي  الع م  توجي  ط بة 
 ت فة.ع تلم في أبوا  الأصول المخبالعم ية، وتت

النيوي   .2 اللنة  بموضو اأ  التصرفاأ  العناية  بيان  ف ها  يتم  ل تشريع من خلال دراساأ  ة كمصدر 
النيوية بح ث يحص  لطال  الع م تم  ز مقاماتها من أن يكون تصرف ف ها بمقام الرسالة أو مقام 

 وبالتالي معرفة مقاصدها وبيان آثارها في أحكام الشريعة.   ،فتا القضا  أو مقام الإ
 :المصادر والمراجع

ش بة،   - أبي  العبليابن  خواستي  بن  بن   مان  إبراهيم  بن  محمد  بن  الله  تاريخ،  يد  دون   ،
 ب روأ. –، ضبط : سع د ال حام، دون طبعة، دار الفكرمصنفال
الكريم  - بن  يد  محمد  بن  محمد  بن  محمد  بن  المبارك  اللعاداأ  أبو  الدين  ملد  الأث ر،  ابن 

م جامع الأصول في أحاديث الرسول،  يد القادر الأرنؤوط، 1971هـ،    1391  ،الش باني اللزري 
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 .دار الكت  الع مية ،أيمن صالح شعبان، الطبعة: الأول  :تع  ق
العلقلانيابن حلر،   - أحمد  الباري شرح صحيح أحمد بن   ي بن محمد بن  فتح  تاريخ،  ، دون 

 ب روأ.  -المعرفة البخاري، تحق ق:  يد العزيز بن باز وآخرون، دون طبعة، دار  
م، 2001ه،  1421،  أبو  يد الله أحمد بن محمد بن حني  بن هلال بن أسد الش بانيابن حني ،   -

 -، تحق ق: شع   الأرناؤوط وآخرون، الطبعة الأول ، مؤسلة الرسالة  ملند الإمام أحمد بن حني 
 ب روأ. 

بداية  ه،  1395  ،القرطيي  أبو الول د محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  ،ابن رشد الحف د -
 .القاهرة – طبعة مصطف  البابي الح يي وأولادهم ،الطبعة الرابعة الملتهد ونهاية المقتصد،

رشدا - القرطيي  ، بن  أحمد  بن  محمد  الول د  والتحص  ،    م،1988ه،  1408  ،أبو  تحق ق: الييان 
 .ب روأ -محمد حلي وآخرون، الطبعة ال انية، دار الغر  الإسلامي 

م،  1992ه،  1412  ، محمد أم ن بن  مر بن  يد العزيز  ابدين الدمشقي الحنفيدين،  ابن  اب -
 ب روأ.  –، الطبعة ال انية، دار الفكر رد المحتار

م، الواضح في أصول الفق ، تحق ق:  يد الله بن  يد المحلن 1999ه،  1420ابن  ق  ،   ي،   -
 ب روأ. –التركي، الطبعة الأول ، مؤسلة الرسالة 

الشرح الكي ر  دون تاريخ،  يد الرحمن بن محمد بن أحمد اللما   ي الحني ي، ،المقدسي بن قدامةا -
 .ب روأ -دون طبعة، دار الكتا  العربي     المقنع، 

المقدسي - قدامة  ثم ،  ابن  المقدسي  اللما   ي  قدامة  بن  بن محمد  أحمد  بن  الدين  يد الله  موفق 
 ب روأ. –ول ، دار الفكرالطبعة الألمغني، ا ه،1405  الدمشقي الحني ي،

 ب روأ.  -ابن منظور، محمد بن مكرم، دون تاريخ، للان العر ، الطبعة الأول ، دار صادر  -
لْتاني - لت الل ت الأزدي  بن  مرو  شداد  بن  بش ر  بن  إسحاق  بن  الأشعث  بن  س يمان  داود  ،  أبو 

ن حلن آل  ، تحق ق: محمد ناصر الدين الألباني، ا تن  ب : مشهور بسنن أبي داوده،  1424
 الرياض.  –س مان، الطبعة ال انية، مكتبة المعارف 

الأزهري   ،الآبي - اللميع  بن  يد  تاريخ،    ،صالح  زيد دون  أبي  ابن  رسالة  شرح  الداني  ال مر 
 .ب روأ -دون طبعة، المكتبة ال قافيةالق رواني، 

الشافعي    ،الإسنوي  - بن   ي  الحلن  بن  الرحيم  الف   ه، 1400  ،  يد  تخريج  في  روع     التمه د 
 ب روأ. –تحق ق: محمد حلن ه تو، الطبعة الأول ، مؤسلة الرسالة الأصول،
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ودلالتها     الأحكام الشرعية،   م، أفعال الرسول  2003ه،  1424الأشقر، محمد بن س يمان،   -
 ب روأ. –الطبعة اللادسة، مؤسلة الرسالة 

  ق   ي :  يد الرزاق   م، الإحكام في أصول الأحكام،2003ه،  1424الآمدي،   ي بن محمد،   -
 الرياض. – فيفي، الطبعة الأول ، دار الصميعي

دون المح   بالآثار،  دون تاريخ،    ،  ي بن أحمد بن سع د بن حزم القرطيي الظاهري   ،الأندللي -
 ب روأ. –طبعة، دار الفكر

ال  أسن  المط  دون تاريخ،   ،زكريا بن محمد بن زكريا، زين الدين أبو يح   اللنيكي  ،الأنصاري  -
 .ب روأ -دون طبعة، دار الكتا  الإسلامي في شرح روض الطال ،  

محمد بن محمد بن محمود، أكم  الدين أبو  يد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ ،  البابرتي -
 ب روأ. – دار الفكر، دون طبعة، العناية شرح الهدايةدون تاريخ،  ،جمال الدين الرومي

اللامع الملند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  ه،  1422البخاري، محمد بن إسما   ،   -
     الطبعة الأول ، دار محمد زه ر بن ناصر الناصر(، تحق ق:  صحيح البخاري )وسنن  وأيام ،

 طوق النلاة.
اليدخشي، محمد بن الحلن، دون تاريخ، شرح اليدخشي مناهج العقول، دون طبعة، مطبعة محمد  -

 القاهرة. –  ي صييح
العتكي  ،اليزار - الخالق بن خلاد بن  ي د الله  أحمد بن  مرو بن  يد  ملند    م،2009  ،أبو بكر 

المدينة   –وآخرون، الطبعة الأول ، مكتبة الع وم والحكم    محفوظ الرحمن زين الله، تحق ق:  اليزار
 المنورة. 

الدين بن حلن بن إدريس الحني    ،اليهوت  -  م،2000ه،  1421  ، منصور بن يونس بن صلاح 
 الرياض.   –تحق ق: للنة متخصصة في وزارة العدل، الطبعة الأول ، وزارة العدل القناع،  كشاف

الخراساني،  ،الي هقي - ردي  لْرَوْجت الخا موس   بن  بن   ي  الحل ن  بن  م،  1991ه،  1412  أحمد 
 ب روأ.  –، الطبعة الأول ، دار قت بة يد المعطي أم ن ق علي، تحق ق: معرفة اللنن والآثار

، دون تاريخ، سنن الترمذي، تحق ق: مد بن عيل  بن سَوْرة بن موس  بن الضحاكمحالترمذي،   -
مكتبة  الأول ،  الطبعة  س مان،  آل  حلن  بن  مشهور  ب :  ا تن   الألباني،  الدين  ناصر  محمد 

 الرياض.  –المعارف 
الحلني  ،الت ملاني - أحمد  بن  الفروع     م،  1998ه،  1419  ،محمد  بنا   إل   الوصول  مفتاح 
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فركوستحق ق:  ،  الأصول الأول ،  محمد   ي  الطبعة  المكية  ،  المكرمة، مؤسلة    -المكتبة  مكة 
 .ب روأ –الريان 

المالكي  ،ال ع يي - البغدادي  الوها  بن   ي بن نصر  تاريخ،أبو محمد  يد  المعونة        ، دون 
 .مكة المكرمة –تحق ق:  يد الحق حميش، دون طبعة، المكتبة التلارية مذه   الم المدينة، 

بن   يي،  اللرجان - محمد  بن  الأبياري، 2015ه،  1405،    ي  إبراهيم  تحق ق:  التعريفاأ،  م، 
 .ب روأ -دار الكتا  العربي الطبعة الأول ، 

م، نظرية الأص  والظاهر في الفق  الإسلامي، الطبعة 2005ه، 1426سما ي، محمد  اللزائري، -
 ب روأ. –ابن حزم دار الأول ، 

ب  ،اللم  - بن  مر  الأزهري س يمان  العل  ي  منصور  تاريخ،    ،ن  شرح  دون  اللم       حاشية 
 ب روأ. –، دون طبعة، دار الفكر المنهج

المصري   ،اللندي - المالكي  الدين  ضيا   موس ،  بن  إسحاق  بن   م،2008ه،  1429  ،خ    
الحاج ،   ابن  في شرح مختصر  الأول ، التوضيح  الطبعة  نل  ،  الكريم  بن  يد  أحمد  تحق ق: 

 .   ل مخطوطاأ وخدمة التراثمركز نل يوي
الم م،   - الطبعة 1399اللويني،  يد  الدي ،  العظيم  تحق ق:  يد  الفق ،  أصول  في  اليرهان  ه، 

 قطر.   –الأول ، مطابع الدوحة الحدي ة 
الضيي  الحاكم،   - الحكم  بن  ناعيم  بن  حمدوي   بن  محمد  بن  الله  بن  يد  محمد  الحاكم  الله  أبو يد 

المعر  النيلابوري  الييعالطهماني  بابن  الصحيح ن، م،  1997ه،  1417،  وف  الملتدرك     
 ب روأ. –تحق ق: مقي  بن هادي الواد ي، دون طبعة، دار الحرم ن 

 يد الرحمن  ، تحق ق:  القوا د  م،1997ه،  1418،  أبو بكر بن محمد بن  يد المؤمن،  الحصني -
الشعلان البص  يو   بن  يد الله  بن حلن  بن محمد  الأول جيري   الطبعة  ل نشر  ،  ،  الرشد  مكتبة 

 الرياض.   - والتوزيع
صياف - بن  راضي  الرسول    ،الحربي،  دراسة   أفعال  الشرعية  الأحكام  ودلالتها      اللي ية 

 . م2016أصولية تطييقية: مل ة الدراية، العدد اللادس  شر،  
  –دون طبعة، دار الفكر  شرح مختصر خ   ،    دون تاريخ،  ،الخرشي، محمد بن  يد الله المالكي -

 ب روأ. 
دينار الدارقطني،   - بن  النعمان  بن  ملعود  بن  مهدي  بن  أحمد  بن  بن  مر  الحلن   ي  أبو 
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الطبعة 2004ه،  1424،  البغدادي وآخرون،  الأرناؤوط  شع    تحق ق:  الدارقطني،  سنن  م، 
 ب روأ. -الأول ، مؤسلة الرسالة  

 -دون طبعة، دار الفكر  ز، العزيز شرح الوج دون تاريخ، ، يد الكريم بن محمد القزويني ،الرافعي -
 . ب روأ

مرتض ،   - محمد  الل د  الطبعة 2001ه،  1422الزب دي،  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  م: 
 الكوي . -الأول ، مؤسلة الكوي  ل تقدم الع مي 

بهادر،   - بن  محمد  الدين  بدر  الفق ، 1988ه،  1409الزركشي،  أصول  في  المحيط  البحر  م، 
 الغردقة.  –ومحمد س يمان الأشقر، الطبعة الأول ، دار الصفوة  راجع :  يد اللتار أبو غدة

الحني ي  ،الزركشي - المصري  الله  بن  يد  محمد  الدين  مختصر   م،2002ه،  1423  ،شمس 
 . ب روأ -تحق ق:  يد المنعم خ    إبراهيم، دون طبعة، دار الكت  الع مية الخرقي، 

ه، 1427  بن عيل  اليرنلي الفاسي،   شها  الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد  ،زروق  -
الرسالة  م،2006 متن  زروق      ب :  شرح  ا تن   المزيدي،  فريد  دار  أحمد  الأول ،  الطبعة   ،

 .ب روأ -الكت  الع مية 
، شرح كنز الدقائق  تي  ن الحقائق  ه،1313  ،الحنفي    مان بن   ي بن محلن البار ي   ،الزي عي -

 .القاهرة –ية المطبعة الكيرى الأم ر  ،الطبعة الأول 
بن   ي،   - الوها   الحاج ، 1999ه،  1419اللبكي،  يد  ابن  مختصر  الحاج   ن  رفع  م، 

 ب روأ.  –تحق ق:   ي محمد معوض و ادل أحمد  يد الموجود، الطبعة الأول ،  الم الكت  
الكافي،   - بن  يد  شعبان 1981ه،  1401اللبكي،   ي  تحق ق:  المنهاج،  شرح  في  الإبهاج  م، 

 القاهرة. – ، الطبعة الأول ، مكتبة الك ياأ الأزهرية محمد إسما  
اللرخلي، محمد بن أحمد بن أبي سه ، دون تاريخ، أصول اللرخلي، دون طبعة، دار المعرفة  -

 ب روأ.  –
م،   ق   ي : 2009ه،  1430، والألباني، محمد ناصر الدين،  جلال الدين الل وطي  ،الل وطي -

المن ر في     صام موس  هادي، ال ال ة،  ترت   أحاديث صحيح اللامع الصغ ر،  اللراج  الطبعة 
 . دار الصديق

بكر،   - أبي  بن  الرحمن  الكت  1403الل وطي،  يد  دار  الأول ،  الطبعة  والنظائر،  الأشباه  ه، 
 ب روأ. -الع مية 
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تحق ق: التوشيح شرح اللامع الصحيح،    م، 1998ه،  1419  ، يد الرحمن بن أبي بكر  ،الل وطي -
 الرياض.  –، الطبعة الأول ، مكتبة الرشد رضوان جامع رضوان

الحنفي  ،الشرنيلالي - المصري  الفلاح شرح   م،2005ه،  1425  ،حلن بن  مار بن   ي  مراقي 
 ب روأ. –ا تن  ب : نعيم زرزور، الطبعة الأول ، المكتبة العصرية نور الإيضاح، 

ر بن س د  يد الله بن أحمد اللكني  ،الشنقيطي - كوثر المعاني   م،1995ه،  1415  ،محم د الخَضت
 ب روأ. –الطبعة الأول ، مؤسلة الرسالة الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، 

اليمني،  الشوكاني - الله  بن  يد  محمد  بن  بن   ي  الأوطار،  م،1993ه،  1413،  محمد   ن   
 . القاهرة -الطبعة الأول ، دار الحديث  تحق ق:  صام الدين الصبابطي،

إسما  ،الصنعاني - بن  الحلني، محمد  محمد  بن  صلاح  بن  تاريخ،         الللام،  دون  دون  سي  
 .القاهرة -طبعة، دار الحديث 

م، جامع الييان في تفل ر القرآن، الطبعة ال انية، دار 1980ه،  1400الطيري، محمد بن جرير،   -
 ب روأ. –المعرفة 

الحنفي  ،الطحطاوي  - إسما     بن  بن محمد  الطحطاوي    م، 1996ه،  1418  ، أحمد      حاشية 
، تحق ق: محمد  يد العزيز الخالدي، الطبعة الأول ، دار الكت  مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 

 .ب روأ -الع مية 
الله  ،الط يي - بن  يد  الحل ن  الدين  اللنن،   م،1997ه،  1417  ،شرف  حقائق   الكاشف  ن 

 ض. الريا  –تحق ق:  يد الحم د الهنداوي، الطبعة الأول ، مكتبة نزار مصطف  الباز 
الصع دي  ،العدوي  - مكرم  بن  أحمد  بن  كفاية   م،1994ه،  1414  ،  ي  العدوي      حاشية 

 ب روأ. –، دون طبعة، دار الفكر الطال  الرباني
 ، أبو الفض  زين الدين  يد الرحيم بن الحل ن بن  يد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم  ،لعراقيا -

ن : أحمد بن  يد الرحيم بن الحل ن الكردي طرح الت ري  في شرح التقري ، أكم   ابدون تاريخ،  
 .ب روأ -ي، دون طبعة، دار الفكر العربي الرازياني ثم المصري، أبو زر ة ولي الدين، ابن العراق

الرحيم،   - أحمد بن  يد  أبي زر ة  الدين  الحافظ ولي  الهامع 2004ه،  1425العراقي،  الغ ث  م، 
 ب روأ. –بعة الأول ، دار الكت  الع مية شرح جمع اللوامع، تحق ق: محمد تامر حلازي، الط

الشافعيالعطار،   - محمود  بن  محمد  بن  تاريخ،    ،حلن  الللال  دون  شرح  العطار      حاشية 
 ب روأ. -، دون طبعة، دار الكت  الع مية المح ي     جمع اللوامع
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ييان  الم،  2000ه،  1421  ،أبو الحل ن يح   بن أبي الخ ر بن سالم اليمني الشافعي  ،العمراني -
 جدة. –تحق ق: قاسم محمد النوري، الطبعة الأول ، دار المنهاج في مذه  الإمام الشافعي، 

الحنف  ،الع ن  - الغ تاب   أحمد بن حل ن  أحمد بن موس  بن  الدين  يمحمود بن  ه، 1429،  بدر 
م، نخ  الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، تحق ق: ياسر بن إبراهيم، 2008

 قطر. -لطبعة الأول ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةا
أحمد،   - بن  محمود  دار 1980ه،  1400الع ني،  الأول ،  الطبعة  الهداية،  شرح  في  اليناية  م، 

 ب روأ. -الفكر
الطوسيالغزالي:   - محمد  بن  محمد  حامد  الأصول ،  م1997،هـ1417  ،أبو  في   م  ، الملتصف  

 .ب روأ -مؤسلة الرسالة  بعة الأول ،الط ،ق: محمد بن س يمان الأشقر حقت
، ، التلريدم2006ه،  1427  ،أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحل ن  ،القدوري  -

 .القاهرة –، الطبعة ال انية، دار الللاممركز الدراساأ الفقهية والاقتصاديةتحق ق: 
م، التمه د لما في 1990ه،  1410القرطيي، يوسف بن  يد الله بن محمد بن  يد الير النمري،   -

 الموط  من أسان د، تحق ق: سع د أحمد أ را ، دون طبعة، دون دار نشر.
الحنفي  ،الكاساني - أحمد  بن  ملعود  بن  بكر  الصنائع،    ،أبو  الطبعة   م، 1986ه،  1406بدائع 

 ب روأ. –ال انية، دار الكت  الع مية
تحق ق: شرح الت ق ن،    م،2008  ،الكيأبو  يد الله محمد بن   ي بن  مر الت متيمي الم  ،المازري  -

 .ب روأ -محمد المختار الللامي، الطبعة الأول ، دار الغر  الإسلامي
 م، 1999ه،  1419  أبو الحلن   ي بن محمد بن محمد بن حي   البصري البغدادي،  ،الماوردي -

لكت  تحق ق:   ي محمد معوض و ادل أحمد  يد الموجود، الطبعة الأول ، دار االحاوي الكي ر،  
 .ب روأ -الع مية

، دون تاريخ،  هـ1353تحفة الأحوتي، أبو العلا محمد  يد الرحمن بن  يد الرحيم أ  ،المباركفورى  -
 .ب روأ -دار الكت  الع مية

المرداوي،   ي بن س يمان الحني ي، دون تاريخ، التحي ر شرح التحرير في أصول الفق ، تحق ق:  -
 الرياض.  –طبعة، مكتبة الرشد يد الرحمن بن  يد الله الليرين، دون 

النيلابوري  - القش ري  الحلن  أبو  الحلاج  بن  تاريخ،  مل م  دون  بنق  ،  المختصر  الصحيح  الملند 
 ب روأ. -، دار المغني  العدل  ن العدل إل  رسول الله 
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، م، المحقق من   م الأصول في أفعال الرسول  2011ه،  1432المقدسي، الحافظ أبي شامة،   -
 المدينة المنورة. –لح جابر، الطبعة الأول ، اللامعة الإسلاميةتحق ق: محمود صا

المالكي  ،المواق - الغرناطي  العيدري  يوسف  بن  القاسم  أبي  بن  يوسف  بن  ه، 1416  ،محمد 
  ب روأ. –الطبعة الأول ، دار الكت  الع ميةالتاج والإك    لمختصر خ   ،  م،1994

دون تاريخ، سنن النلائي، تحق ق: الخراساني،    أبو  يد الرحمن أحمد بن شع   بن   ي  ،النلائي -
مكتبة  الأول ،  الطبعة  س مان،  آل  حلن  بن  مشهور  ب :  ا تن   الألباني،  الدين  ناصر  محمد 

 الرياض.  –المعارف 
  -دون تاريخ، دار الفكرالملموع شرح المهذ ،  دون تاريخ،    ،مح ي الدين يح   بن شرفالنووي،   -

الدين    ،المَرْداوي  .ب روأ أحمد لا   بن  س يمان  بن  الحلن   ي   م،1995ه،  1415  ،أبو 
الخلاف،   الراجح من  التركي  تحق ق:  الإنصاف في معرفة  المحلن  الفتاح و  يد الله بن  يد   يد 

 .القاهرة –هلر ل طبا ة والنشر والتوزيع والإ لان، الطبعة الأول ، محمد الح و
بن شرف،   - يح    صحيح1930ه،  1349النووي،  المنهاج شرح  الطبعة   م،  الحلاج،  بن  مل م 

 القاهرة.  -الأول ، المكتبة المصرية  
 هوامش البحث

 

 الكوي . -، مؤسلة الكوي  ل تقدم الع مي 30/182م، مادة: فع ، 2001ه، 1422انظر: تاج العروس من جواهر القاموس: الل د محمد مرتض  الزب دي، الطبعة الأول    )1) 

 .ب روأ -دار الكتا  العربي م،  2015ه، 1405ي، تحق ق: إبراهيم الأبياري، الطبعة الأول   اللرجان  ي بن محمد بن   ي التعريفاأ:  )2)

 .ب روأ -  معرفةدار ال ، 19/ 2، دون طبعة، دون تاريخ، محمد بن أحمد بن أبي سه  شمس الأئمة اللرخليأصول اللرخلي:  )3) -

 ب روأ.  –، مؤسلة الرسالة 54/ 1م،  2003ه، 1424هـ، الطبعة اللادسة 1430حمد بن س يمان الأشقر أودلالتها     الأحكام الشرعية: م  انظر: أفعال الرسول  )4) -

ثم تمضمض واستنشق    ،ثم أدخ  يم ن  في الوضو   ،د ا بوضو  ف فرغ     يدي  من إنائ  فغل هما ثلاث مراأ     ن حمران مول    مان بن  فان أن  رأى   مان بن  فان  )5)

وئتي : "يتوض  نحو وضوئي هذا وقال  رأي  النيي    :ثم قال  ،اثم غل  ك  رج  ثلاثً   ،ثم ملح برأس   ،اا ويدي  إل  المرفق ن ثلاثً جه  ثلاثً ثم غل  و   ،واستن ر ضا َ  نَحْوَ وا مَنْ تَوَض 

مَ متنْ  مَا نَفْلَ ا غَفَرَ اللَّ ا لَ ا مَا تَقَد   .164، رقم: 1/50". أخرج  البخاري في صحيح ، كتا  الوضو ، با  المضمضة في الوضو ،  تَنْبت ت  هَذَا ثام  صَ    رَكْعَتَْ نت لَا ياحَد تثا فت هت

يْ ة الشي  طييعت  وأص   )6) يت  الإنلان     هذا الأمر أي طابتع   ي ، وجت : للان  ، وما بني   ي ، واللًيْ ة الخت قة. انظر اللي ية: مصدر من اللي ، يقال: جَيَ       الشي  طَبَع ، وجا

 .11/96هـ، الطبعة الأول ، دون تاريخ، مادة: جي ،  711العر : محمد بن مكرم بن منظور أ

 .484م، 2016اللي ية ودلالتها     الأحكام الشرعية دراسة أصولية تطييقية: راضي بن صياف الحربي، مل ة الدراية، العدد اللادس  شر،  انظر: أفعال الرسول  )7)

 .7169، رقم: 397/ 3ي صحيح ، كتا  الأحكام، با  مو ظة الإمام ل خصوم، أخرج  البخاري ف )8)
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 .3562، رقم:  2/186، أخرج  البخاري في صحيح ، كتا  المناق ، با  صفة النيي  )9)

 .2769، رقم 1486أخرج  مل م في صحيح ، كتا  التوبة، با  توبة كع  بن مالم وصاحيي ،   )10)

الف  )11) اليرهان في أصول  اللويني أ انظر:  الم م  الطبعة الأول   478ق :  يد  الدي ،  العظيم  الحدي ة  487/ 1ه،  1399هـ، تحق ق:  يد  الدوحة  في    –، مطابع  قطر. الإحكام 

 الرياض.  –، دار الصميعي232/ 1م،  2003ه،  1424ه،   ق   ي :  يد الرزاق  فيفي، الطبعة الأول  631أصول الأحكام:   ي بن محمد الآمدي أ

النلا ،  أخرج     )12) ب ن  القلم  النكاح، با   كتا   التلوية ب ن الضرائر،  2134، رقم  370أبو داود في سنن ،  في  ما جا   النكاح، با   كتا   في سنن ،  والترمذي  ، رقم  270، 

 ، وقال الألباني في تحقيق  ل كتاب ن: ضعيأ.1140

 .221/ 1ان،  ودلالتها     الأحكام الشرعية: محمد بن س يم انظر: أفعال الرسول  )13)

حَ يقول: "  قال سمع  رسول الله    دل   ي  حديث ابن عباس    )14) ". أخرج  الإمام أحمد في ملنده، ملند  يد  ثَلَاثٌ هان  َ َ ي  فَرَائتضا وَهان  لَكامْ تَطَو عٌ الْوَتْرا وَالن حْرا وَصَلَاةا الض 

 كر في تحقيق  ل ملند.، وضعف  أحمد محمد شا2050، رقم: 2/502،  الله بن عباس 

بالوجو    ي ؛ لأن ظاهر الأمر الوجو ". انظر:    (. قال الطيري: "وقد  د المشاورة من جم ة ما خص النيي  159، )آل  مران:  وَشَاوترْهامْ فتي الْأَمْرت دل   ي  قول  تعال :    )15)

 ب روأ. –، دار المعرفة 123/ 3م، 1980ه، 1400ية  ه، الطبعة ال ان 310جامع الييان في تفل ر القرآن: محمد بن جرير الطيري أ

وقد   م أن   : قال "،  إتن تي تَاكترٌ لَمت أَمْرًا فَلَا َ َ يْمت أَنْ لَا تَعْلَ تي حَت   تَلْتَْ مترتي أَبَوَيْمت : "بتخ  ر أزواج  بدأ بي فقال قال  لما أمر رسول الله   ائشة زوج النيي  دل   ي  حديث  )16)

نْيَا وَزتينَتَهَا:  إتن  اللَّ َ جَ   ثَنَاؤاها قَالَ : "ثم قال  :قال   ،ونا ي مراني بفراق أبوي لم يك نْتان  تارتدْنَ الْحَيَاةَ الد  مَ إتنْ كا َزْوَاجت يمًاإتلَ     يَا أَي هَا الن يتي  قاْ  لأت ("  29-28)الأحزا :    أَجْرًا َ ظت

. أخرج  البخاري في صحيح ، كتا  تفل ر القرآن  م   ما فع    ثم فع  أزواج النيي    :قال   ،إني أريد الله ورسول  والدار الآخرةف   ، ففي أي هذا أست مر أبوي   :فق    : قال 

 .4786، رقم:   ،2/479وإن كنتن تردن الله ورسول ..العظيم، با  قول  تعال : 

ْ َ كامْ إتن تي أاطْعَما وَأاسْقَ : "قال   ، أن  تواص   :ق   ل   ،فنهاهم  ،فواص  الناس  ،ضان واص  في رم  أن رسول الله    ابن  مر رضي الله  نهما دل   ي  حديث    )17) ". أخرج   إتن تي لَلْ ا مت

 .1102، رقم:  555مل م في صحيح ، كتا  الصيام، با  النهي  ن الوصال في الصوم، 

ا  إتا  . أخرج  البخاري في صحيح ، كتا  الغل ، بحدة من ال    والنهار وهن إحدى  شرةيدور     نلائ  في اللا ة الوا  كان النيي  :  قال    أنس بن مالمدل   ي     )18)

 .268، رقم:  1/70،  جامع ثم  اد ومن دار     نلائ  في غل  واحد

م،  1988ه،  1409الأشقر، الطبعة الأول   هـ، راجع :  يد اللتار أبو غدة ومحمد س يمان  794انظر: البحر المحيط في أصول الفق : بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي أ  )19)

 .232/ 1أصول الأحكام:   ي بن محمد الآمدي،   الغردقة. الإحكام في –، دار الصفوة 4/179

 ب روأ.  -، دار الكت  الع مية 89ه، 1403هـ، الطبعة الأول   911انظر: الأشباه والنظائر:  يد الرحمن بن أبي بكر الل وطي أ )20)

وطٌ  كتلا  من :المرْطا  )21) وف أَو كت ان وق   هو ال و  الَأخضر وجمع  مارا  .399/ 7. انظر: للان العر : ابن منظور، مادة/ مرط،  خَز  أَو صا

 .242/ 2: العراقي،  طرح الت ري  في شرح التقري . انظر:  ثو  ض ق من ثيا  العلمالقبا :  )22)

 ب روأ. –، مؤسلة الرسالة 221/ 1م،  2003ه، 1424هـ، الطبعة اللادسة 1430س يمان الأشقر أ ودلالتها     الأحكام الشرعية: محمد بن انظر: أفعال الرسول  )23)
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 ب روأ.  –، مؤسلة الرسالة 24/ 2م،  1999ه، 1420ه، تحق ق:  يد الله بن  يد المحلن التركي، الطبعة الأول  513انظر: الواضح في أصول الفق :   ي بن  ق   أ )24)

 .233/ 1. الإحكام في أصول الأحكام:   ي بن محمد الآمدي، 489/ 1لفق :  يد الم م اللويني، انظر: اليرهان في أصول ا )25)

 ب روأ. –، دار المعرفة 2/86ه، دون تاريخ، 490انظر: أصول اللرخلي: محمد بن أحمد بن أبي سه  اللرخلي أ )26)

، مكتبة الك ياأ الأزهرية  2/290م،  1981ه،  1401: شعبان محمد إسما   ، الطبعة الأول   ه، تحق ق756انظر: الإبهاج في شرح المنهاج:   ي بن  يد الكافي اللبكي أ  )27)

 القاهرة.   –

الفق :  يد الم م اللويني،    )28) اليرهان في أصول  . رفع الحاج   ن مختصر ابن الحاج :  يد  1/232. الإحكام في أصول الأحكام:   ي بن محمد الآمدي،  487/ 1انظر: 

ب روأ. المحقق من    –،  الم الكت   106/ 2م،  1999ه،  1419ه، تحق ق:   ي محمد معوض و ادل أحمد  يد الموجود، الطبعة الأول   771بكي أالوها  بن   ي الل

المدينة   – ، اللامعة الإسلامية 278م، 2011ه، 1432ه، تحق ق: محمود صالح جابر، الطبعة الأول  665: الحافظ أبي شامة المقدسي أ  م الأصول في أفعال الرسول 

  ، 573م،  1998ه،  1419، الطبعة الأول   محمد   ي فركوسه، تحق ق:  771أ  محمد بن أحمد الحلني الت ملاني:  مفتاح الوصول إل  بنا  الفروع     الأصولالمنورة.  

 .ب روأ  –مكة المكرمة، مؤسلة الريان  -المكتبة المكية 

 ، والحديث صحيح.1068، رقم:  2/9كر الأمر بالأتان والإقامة وأحقهما، أخرج  الدارقطني في سنن ، كتا  الصلاة، با  في ت  )29)

 ، والحديث صحيح.2030، رقم:  472أخرج  النلائي في سنن ، كتا  مناسم الحج، با  الركو  إل  اللمار واستظلال المحرم،  )30)

 .233/ 1انظر: الإحكام في أصول الأحكام:   ي بن محمد الآمدي،  )31)

 ، دار الكت  الع مية ب روأ.129/ 2ه، دون تاريخ،  1250أ حلن بن محمد بن محمود العطار الشافعي: العطار     شرح الللال المح ي     جمع اللوامعحاشية انظر:  )32)

 .4/177انظر: البحر المحيط: الزركشي،  )33)

ه، تحق ق:  885تحرير في أصول الفق :   ي بن س يمان المرداوي الحني ي أ. التحي ر شرح ال177/ 4. البحر المحيط: الزركشي،  88/ 2انظر: أصول اللرخلي: اللرخلي،    )34)

 الرياض. –، مكتبة الرشد 3/1458 يد الرحمن بن  يد الله الليرين، دون تاريخ، 

ه،  826ة أحمد بن  يد الرحيم العراقي أ. الغ ث الهامع شرح جمع اللوامع: الحافظ ولي الدين أبي زر  3/1459انظر: التحي ر شرح التحرير:   ي بن س يمان المرداوي،    )35)

 ب روأ.  –، دار الكت  الع مية 389م،  2004ه،  1425تحق ق: محمد تامر حلازي، الطبعة الأول  

 .4/178انظر: البحر المحيط: الزركشي،  )36)

دار  ،  10/341، دون تاريخ،   يد الواحد الل واسي المعروف بابن الهمام كمال الدين محمد بن  . انظر: فتح القدير:  عبارة  ن حالة ملتمرة لا تتغ ر إلا ب مور ضرورية  :الأص   )37)

 ب روأ. – الفكر

،  33م،  2005ه،  1426سما ي اللزائري، الطبعة الأول ،  محمد  الظاهر: الحالة القائمة التي تدل     أمر راجح حصول . انظر: نظرية الأص  والظاهر في الفق  الإسلامي:    )38)

 ب روأ. –ابن حزم دار 
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 .3/1460انظر: التحي ر شرح التحرير:   ي بن س يمان المرداوي،   )39)

 ، وصحح  شع   الأرنؤوط في تحقيق  ل ملند.11877، رقم:  18/379، أخرج  الإمام أحمد في ملنده، ملند أبي سع د الخدري  )40)

 .88/ 2انظر: أصول اللرخلي: اللرخلي،  )41)

 .238/ 1محمد الآمدي،   انظر: الإحكام في أصول الأحكام:   ي بن )42)

 ، والحديث صحيح.1068، رقم:  2/9أخرج  الدارقطني في سنن ، كتا  الصلاة، با  في تكر الأمر بالأتان والإقامة وأحقهما،  )43)

ه، تحق ق: ياسر بن  855أ  دين الع ن محمود بن أحمد بن موس  بن أحمد بن حل ن الغ تاب  الحنف  بدر ال نخ  الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار:    )44)

 قطر. -، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  440/ 7م، 2008ه، 1429إبراهيم، الطبعة الأول   

 .729، رقم:  1/165أخرج  البخاري في صحيح ، كتا  الأتان، با  إتا كان ب ن الإمام وب ن القوم حائط أو سترة،  )45)

 .88/ 2انظر: أصول اللرخلي: اللرخلي،  )46)

، دار المعرفة  3/13، تحق ق:  يد العزيز بن باز وآخرون، دون تاريخ،  852أ  أحمد بن   ي بن محمد بن أحمد بن حلر العلقلاني انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري:    )47)

 ب روأ. -

 .322، رقم:  82/ 1، النوم مع الحائض وهي في ثيابهاأخرج  البخاري في صحيح ، كتا  الحيض، با   )48)

 .4/177انظر: البحر المحيط: الزركشي،  )49)

 .1106، رقم: 557 ،يان أن القي ة في الصوم ليل  محرمة     من لم تحرك شهوت  أخرج  مل م في صحيح ، كتا  الصيام، با   )50)

 .58،  : مازن إسما    هنية مل ة اللامعة الإسلامية، العدد ال الث  شرانظر: الت سي بالأفعال اللي ية ل نيي  )51)

 .3/1458انظر: التحي ر شرح التحرير:   ي بن س يمان المرداوي،   )52)

 .239/ 1انظر: الإحكام في أصول الأحكام:   ي بن محمد الآمدي،  )53)

 .247/ 1انظر: الإحكام في أصول الأحكام:   ي بن محمد الآمدي،  )54)

 .88/ 2انظر: أصول اللرخلي: اللرخلي،  )55)

، مطبعة محمد   ي  2/199. شرح اليدخشي مناهج العقول: محمد ابن الحلن اليدخشي، دون تاريخ،  2/293المنهاج:   ي بن  يد الكافي اللبكي،    انظر: الإبهاج في شرح  )56)

 القاهرة. –صييح 

 .293/ 2انظر: الإبهاج في شرح المنهاج:   ي بن  يد الكافي اللبكي،  )57)

 .199/ 2. شرح اليدخشي مناهج العقول: محمد ابن الحلن اليدخشي، 294/ 2كافي اللبكي، انظر: الإبهاج في شرح المنهاج:   ي بن  يد ال  )58)
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 .242/ 1انظر: الإحكام في أصول الأحكام:   ي بن محمد الآمدي،  )59)

 ب روأ. –، دار الفكر 11/396م، 1980ه،  1400انظر: اليناية في شرح الهداية: محمود بن أحمد الع ني، الطبعة الأول ،   )60)

 .2362، رقم:  1286،  وجو  امت ال ما قال  شر ا دون ما تكره من معايش الدنيا     سي   الرأيخرج  مل م في صحيح ، كتا  الفضائ ، با  أ )61)

 القاهرة. -، المكتبة المصرية 116/ 15م،  1930ه، 1349ه، الطبعة الأول   676انظر: المنهاج شرح صحيح مل م بن الحلاج: يح   بن شرف النووي أ )62)

 .5865، رقم:  112/ 3أخرج  البخاري في صحيح ، كتا  ال باس، با  خواتيم الذه ،  )63)

 .1187، رقم  605،  الإهلال من ح ث تنبعث الراح ةأخرج  مل م في صحيح ، كتا  الحج، با   )64)

 .8/94انظر: المنهاج شرح صحيح مل م بن الحلاج: يح   بن شرف النووي،   )65)

 .239/ 1الأحكام:   ي بن محمد الآمدي،  انظر: الإحكام في أصول )66)

 .247/ 1انظر: الإحكام في أصول الأحكام:   ي بن محمد الآمدي،  )67)

ولا اللهت    َ نْ أَبتي هارَيْرَةَ   )68( لَاعت بَعْدَ رَكْعَتَيت  سنن الترمذي، أَ . انظر:  "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ " :، قَالَ: قَالَ رَسا ضْطت لَاةت، بَا ا مَا جَاَ  فتي الات بْوَا ا الص 

يحٌ غَرتيٌ  متنْ هَذَا الوَجْ ت. ،420رقم:  ،281/ 2الفَلْرت    وقال الترمذي: حَلَنٌ صَحت

 .4/188البحر المحيط: الزركشي،   انظر: )69)

الموط  من أسان د: يوسف بن  يد الله )70) التمه د لما في  القرطيي أ انظر:  النمري  الير  م، 1990ه،  1410ه، تحق ق: سع د أحمد أ را ، دون طبعة،  463 بن محمد بن  يد 

 .، دون دار نشر45/ 24

ح  "والافتعال من  اضطلع يضطلع اضطلا ا، فهو مضطلع؛ قال ابن المظفر: كان  هذه الطا  تا  في الأص  ولكن  قب  ،219/  8الإضلاع مصدر أضلع، في للان العر     )71(

 ".واضطلع: نام وق  : است ق  ووضع جنب  بالأرض ندهم أن يقولوا اضتلع ف بدلوا التا  طا ،  

ق ت الأيَْمَنت بَعْدَ رَكْعَتَيت الفَلْرت   )72( لْعَةت َ َ   الش ت  .1160رقم:   ، 55/  2صحيح البخاري، كتا  التهلد، بَا ا الض ت

لَاةت، بَا ا مَا  )73( لَاعت بَعْدَ رَكْعَتَيت الفَلْرت سنن الترمذي، أَبْوَا ا الص  ضْطت نْ هَذَا الوَجْ ت. ،420رقم:   ،281/ 2جَاَ  فتي الات يحٌ غَرتيٌ  مت  وقال الترمذي: حَلَنٌ صَحت

 ب روأ.  –، دار الفكر 227/  2  ، دون تاريخ،ه 456المح   بالآثار،   ي بن أحمد بن سع د بن حزم الأندللي القرطيي الظاهري أ )74(

 ، اختلاف الفقها  في حكم هذا الاضطلاع     ستة أقوال: 28/ 3لشوكاني في ن   الأوطارقد نق  ا )75(

 أن الاضطلاع بعدهما واج  مفترض. ال الث: أن تلم مكروه وبد ة. الثاني:أن  مشروع     سي   الاستحبا .  الأول:

 م للاستراحة، وب ن غ ره فلا يشرع ل .التفرقة ب ن من يقوم بال   ، فيلتح  ل  تل الخامس:أن  خلاف الأول .  الرابع:

 أن الاضطلاع ليس مقصوداً لذات ، وإنما المقصود الفص  ب ن ركعتي الفلر وب ن الفريضة. السادس:

 .ب روأ  -، دار الفكر 27/ 4 ، دون تاريخ، هـ676أ  مح ي الدين يح   بن شرف النووي الملموع شرح المهذ ،   )76(

،   يد الفتاح محمد الح و و  يد الله بن  يد المحلن التركي  ، تحق ق: ه 885الخلاف،  لا  الدين أبو الحلن   ي بن س يمان بن أحمد المَرْداوي أالإنصاف في معرفة الراجح من  )77(

 .القاهرة – هلر ل طبا ة والنشر والتوزيع والإ لان، 177/  2  م،1995ه،  1415الطبعة الأول ، 
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ضطلع( وهو صيغة أمر، وصيغة الأمر تقتضي الوجو  مالم تلد صارفاً     الراجح، فاللوا : إن حديث  ائشة رضي الله  نها في  فإن ق   حديث الأمر الموج  للأمة: )ف ي  )78(

 لم يداوم   ي ، وإنما كان يفع   تارة ويترك  أخرى، فانتف  الوجو  بصيغة الأمر الموج  للأمة. الصارف  ن الوجو ، ب ن  

النو   )79( المهذ ،  شرح  المقدسي 27/  4وي  الملموع  قدامة  بابن  الشه ر  الحني ي،  الدمشقي  ثم  المقدسي  اللما   ي  قدامة  بن  محمد  بن  أحمد  بن  الله  الدين  يد  موفق  المغني،   ،

 ب روأ. –، دار الفكر  94/  2  ه،1405، الطبعة الأول ، ه ـ620أ

 ب روأ. –، دار الفكر 20/ 2م، 1992ه،  1412، الطبعة ال انية، هـ1252محمد أم ن بن  مر بن  يد العزيز  ابدين الدمشقي الحنفي أ رد المحتار )80(

/  2  م،1994ه،  1416، الطبعة الأول ،  هـ897التاج والإك    لمختصر خ   ، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العيدري الغرناطي، أبو  يد الله المواق المالكي أ  )81(

ند المالكية مق د في حالة ما أريد بها الفص  وإلا ب ن أريد بها الاتباع فلا تكره، شرح مختصر خ   ، محمد بن  يد الله الخرشي  والكراهية    ب روأ.  –، دار الكت  الع مية  384

 ب روأ.  –، دار الفكر 12/ 2 ، دون تاريخ هـ1101المالكي أبو  يد الله أ

 .177/ 2الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي  )82(

عْ صحيح البخار  )83( كْعَتَْ نت وَلَمْ يَضْطَلت ثَ بَعْدَ الر   .1167، رقم:  (55/ 2ي، كتا  التهلد، بَا ا مَنْ تَحَد 

يم  أكم   ابن : أحمد بن  يد الرح،  هـ806انظر: طرح الت ري  في شرح التقري ، أبو الفض  زين الدين  يد الرحيم بن الحل ن بن  يد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي أ  )84(

 .ب روأ -، دار الفكر العربي 55/  3  ، دون تاريخ،هـ826بن الحل ن الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زر ة ولي الدين، ابن العراقي أ

 .736  ، رقم:508/ 1صحيح مل م، كتتَا ا صَلَاةت الْمالَافترتينَ وَقَصْرتهَا، بَا ا صَلَاةت ال  ْ  ت  )85(

 .19/  6، النووي  انظر: شرح النووي     مل م )86(

 .20/ 2رد المحتار، ابن  ابدين  )87(

 .247/ 2 ن غ لان بن  يد الله قال: رأي  ابن  مر ص   ركعتي الفلر، ثم اضطلع. مصنف ابن أبي ش بة  )88(

أيمن صالح    بتع  ق(  19/  6جامع الأصول )  ، ولمن زياداأ رزين     الأص  أيمن صالح شعبان شات أو منكر قال: المحقق   .92موط  مالم رواية محمد بن الحلن الش باني    )89(

 .شعبان 

 .248/  2مصنف ابن أبي ش بة   )90(

 .29/  4الملموع شرح المهذ ، النووي   )91(

 .1025  ، رقم:31/  2صحيح البخاري، أبوا  الاستلقا ، با  كيأ حول النيي ص   الله   ي  وس م ظهره إل  الناس   )92(

 وقال الأرنؤوط: إسناده حلن. ،16462رقم:  ، 386/ 26ملند أحمد   )93(

 ي    ند الاستلقا ،     قول ن: اخت ف الع ما  المعاصرون فيمن يرتدي م حفة، أو غطا  يضع      رأس ، كالشماغ أو الغترة المعروفة ال وم، ه  يشم   استحبا  ق ب  وتحو  )94(

 يلتح  ق   " الشماغ " كما يلتح  ق   الردا . القول الأول:

ل  النيي القول ال اني:   أن  ق     ، فالأقر  أن الشماغ ل  حكم العمامة، وليس حكم الردا ، ولم يرد  ن النيي لا يشم   الحكم، ولا يلتح  ق ب ، لاختلاف الشماغ  ن الردا  الذي حو 

 يرانس ولا الغفائر، أي: ما لم ت بس كالردا ".: "ولا تحول ال2/112   مامت ، وإنما ردا ه فقط، وهذا قياس ما نص   ي  فقها  المالكية في كتيهم قال الخرشي

مذهبًا ثالً ا وهو أن تحوي  الردا  سنة في حق الإمام دون الم موم، وإلي  ته  ال  ث، وأبو يوسف، ومحمد بن الحلن، وحكي  ن سع د بن    ،322/  2  تكر ابن قدمة في المغن )95( 

 دون أصحاب .  المل  ، و روة، وال وري، و   وا تلم ب ن  نق   ن النيي  

المالكي أ  )96( المازري  الت متيمي  بن  مر  بن   ي  أبو  يد الله محمد  الت ق ن،  الأول ،  ه ـ536شرح  الطبعة  الللامي،  المختار  تحق ق: محمد  الغر   1109/  1  م، 2008،  دار   ،

 بخلاف غ رهم.، لكن اشترطوا في مشرو تي   دم التنكيس  476/  1، منح الل    شرح مختصر خ     ب روأ -الإسلامي  

 .78/  5الملموع شرح المهذ ، النووي   )97(
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الحني   أ322/  2المغني، ابن قدامة    )98( اليهوت   الدين بن حلن بن إدريس  ، تحق ق: للنة متخصصة في وزارة العدل،  هـ1051، كشاف القناع، منصور بن يونس بن صلاح 

 .الرياض –، وزارة العدل (72/  2)  م،2000ه،  1421الطبعة الأول ، 

 .310/ 3المح   بالآثار، ابن حزم  )99(

 .157/ 3اليناية شرح الهداية، الع ن    )100(

، ب روأ  -، دار الكتا  الإسلامي  (292/  1)دون تاريخ    ، هـ926أسن  المطال  في شرح روض الطال ، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يح   اللنيكي أ )101(

 .322/  2المغني، ابن قدامة 

 ب روأ.  –، دار الكت  الع مية 284/  1  م،1986ه، 1406، الطبعة ال انية،  ه587بدائع الصنائع،  لا  الدين، أبو بكر بن ملعود بن أحمد الكاساني الحنفي أ )102(

 .157/ 3اليناية شرح الهداية، الع ن    )103(

 .284/ 1 بدائع الصنائع، الكاساني )104(

 .157/ 3اليناية شرح الهداية، الع ن    )105(

،  م 2006ه، 1427، الطبعة ال انية، مركز الدراساأ الفقهية والاقتصادية، تحق ق:  هـ428أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحل ن القدوري أ ، التلريد ل قدوري )106( 

 .284/ 1  بدائع الصنائع، الكاسانيالقاهرة،   –، دار الللام 2/1022

 .1109/ 1شرح الت ق ن  )107(

 .323،  322/  2مغني، ابن قدامة  ال  )108(

، با  من خالف الطريق إتا رجع يوم الع د   )109(  .986  ، رقم:23/  2صحيح البخاري، أَبْوَا ا العت دَيْنت

 رنؤوط: صحيح لغ ره.وقال الأ ، 1299رقم:    ،336/  2سنن ابن ماج ، أبوا  إقامة الص واأ واللنة ف ها، با  ما جا  في الخروج يوم الع د من طريق والرجوع من غ ره   )110(

  –المطبعة الكيرى الأم رية    ، 225/  1  ه، 1313، الطبعة الأول   هـ743،   مان بن   ي بن محلن البار ي، فخر الدين الزي عي الحنفي أشرح كنز الدقائق  تي  ن الحقائق  )111(

 .169/ 2رد المحتار، ابن  ابدين   القاهرة،

، تحق ق: أحمد بن  يد الكريم نل  ، الطبعة الأول ،  هـ776ن إسحاق بن موس ، ضيا  الدين اللندي المالكي المصري أالتوضيح في شرح مختصر ابن الحاج ، خ    ب )112(

المعونة     مذه   الم المدينة، أبو محمد  يد الوها  بن   ي بن نصر ال ع يي البغدادي المالكي  ،  مركز نل يوي  ل مخطوطاأ وخدمة التراث  ،2/87  م، 2008ه،  1429

 .مكة المكرمة  –، المكتبة التلارية 322  ، تحق ق:  يد الحق حميش، دون طبعةه 422أ

 .12/  5  الملموع شرح المهذ ، النووي  )113(

 .52/  2  كشاف القناع، اليهوتي )114(

ن، ويريهم ك رة المل م ن، وق   ليلاوي ب نهما في التيرك  ، فق  : لتشهد ل  الطريقان، وق  : ل تصدق     أه هما. وق  : ليغيظ المنافق وقد تكروا فوائد وحكم ك  رة لفع  النيي    )115(

إل  الطا ة. وق   غ ر تلم، لكن ه  هو ثاب  في حقنا     ب ، والملرة بمشاهدت  والانتفاع بملا لت ، وق  : لأن الطريق الذي كان يغدو في  أطول، وال وا  يك ر بك رة الخط

هو  هذا  لا   أم  فقط  الاقتدا   ب   المقصود  أن  الحني ي    بمعن   المصري  الزركشي  الله  بن  يد  محمد  الدين  شمس  الخرقي،  مختصر  الزركشي      شرح  ف ها،  البحث  مفاد 

 .322، المعونة     مذه   الم المدينة، ال ع يي ب روأ -، دار الكت  الع مية  233/ 2  م،2002ه، 1423، تحق ق:  يد المنعم خ    إبراهيم، دون طبعة، ه 772أ

، المكتبة  201  م،2005ه،  1425، ا تن  ب : نعيم زرزور، الطبعة الأول   هـ1069شرح نور الإيضاح، حلن بن  مار بن   ي الشرنيلالي المصري الحنفي أمراقي الفلاح   )116(

 ب روأ. –العصرية 

 .ب روأ  -، المكتبة ال قافية 250  ، دون تاريخ،هـ1335ال مر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد الق رواني، صالح بن  يد اللميع الآبي الأزهري أ )117(
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 .ب روأ  -، دار الفكر 365/ 2  ، دون تاريخهـ623العزيز شرح الوج ز،  يد الكريم بن محمد الرافعي القزويني أ )118(

 .330/ 5الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي  )119(

 .250ال مر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد الق رواني، الآبي الأزهري  )120(

 ب روأ. –، دار الفكر 393/  1  م،1994ه، 1414، دون طبعة، هـ1189  ي بن أحمد بن مكرم الصع دي العدوي أ، حاشية العدوي     كفاية الطال  الرباني )121(

ر بن س د  يد الله بن أحمد اللكني الشنقيطي أ )122( ،  294/  10 م، 1995ه،  1415طبعة الأول   ، ال هـ1354كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، محم د الخَضت

 ب روأ. –مؤسلة الرسالة 

 (.365/ 2العزيز شرح الوج ز، الرافعي) )123(

 .330/ 5الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي  )124(

  ، دون تاريخ، هـ1204أ  العل  ي الأزهري، المعروف باللم س يمان بن  مر بن منصور  ،  ورد  ن إمام الحرم ن قول : إن الرجوع ليس بقربة، حاشية اللم      شرح المنهج   )125(

، تحق ق: قاسم محمد النوري،  هـ558، الييان في مذه  الإمام الشافعي، أبو الحل ن يح   بن أبي الخ ر بن سالم العمراني اليمني الشافعي أب روأ  -، دار الفكر2/100

 جدة. –، دار المنهاج633/ 2م 2000ه،  1421الطبعة الأول  

 .5/330، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي  5/12الملموع شرح المهذ ، النووي   )126(

 .9/330ملح ما  الوضو  بمندي ، للان العر ، ابن منظور   )127(

هت   )128( َ  فتي اللَنَابَةت، ثام  غَلََ  سَائترَ جَلَدت ، بَا ا مَنْ تَوَض   .274  م:، الرق1/63صحيح البخاري، كتتَا ا الغالْ ت

فةت غالْ ت الْلَنَابَةت  )129( ، بَا ا صت  .317 ، الرقم:254/ 1صحيح مل م، كتتَا ا الْحَيْضت

 .1/462، الملموع شرح المهذ ، النووي 1/253  اليناية شرح الهداية، الع ن  )130(

الإيضاح  )131( الفلاح شرح نور  مراقي  الحن ،  حاشية الطحطاوي      الطبعة الأول   هـ1231في أأحمد بن محمد بن إسما    الطحطاوي  الخالدي،  العزيز  ، تحق ق: محمد  يد 

 .ب روأ -، دار الكت  الع مية 79  م1996ه، 1418

 .96/ 1منح الل    شرح مختصر خ   ،   يش   )132(

 .106/ 1 تي، ومذه  الحناب ة أن الأفض  ترك  في الوضو  مع القول بإباحة التنشيأ، كشاف القناع، اليهو 104/ 1المغني، ابن قدامة   )133(

 .1/461الملموع شرح المهذ ، النووي   )134(

 .104/ 1، المغني، ابن قدامة 1/462الملموع شرح المهذ ، النووي   )135(

المن ر في550، الرقم:  1/256الملتدرك     الصحيح ن، الحاكم، كتتَا ا الط هَارَةت   )136( ترت   أحاديث   ، وهو مروي  ن أنس رضي الله  ن  وحلن  الل وطي والألباني، اللراج 

 .120/ 1صحيح اللامع الصغ ر، الل وطي، والألباني 

و ت  )137( ي ت بَعْدَ الْواضا نْدت يأٌ.54 ، الرقم:75/ 1سنن الترمذي أ شاكر، أَبْوَا ا الط هَارَةت، بَا ا الْمت ها ضَعت يثٌ غَرتيٌ  وَإتسْنَادا  ، وقال الترمذي: هَذَا حَدت

 .104/ 1المغني، ابن قدامة   )138(

  -، دار الكتا  العربي  1/371  ، دون تاريخهـ682لشرح الكي ر     المقنع،  يد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي اللما   ي الحني ي، أبو الفرج، شمس الدين أا  )139(

 .ب روأ

يين     ها حكم  ام لا سيما إتا كان     الكي ر ونحوها؛ فلاهذه حادثة   ن لا  موم لها، كما لو كان  خاصة بشخص مع ن كرضاع  :  معن  قضية       ن كقول الع ما   )140(

 .82/ 1 لغزاليا  ،الملتصف  انظر بالأفعال.

 (.371/ 1الشرح الكي ر     المقنع، ابن قدامة ) )141(
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 .1/461الملموع شرح المهذ ، النووي   )142(

 .104/ 1، المغني، ابن قدامة 462  -1/461الملموع شرح المهذ ، النووي   )143(

 .ب روأ -، دار الكت  الع مية 147/ 1 ، دون تاريخهـ1353تحفة الأحوتي، أبو العلا محمد  يد الرحمن بن  يد الرحيم المباركفورى أ )144(

وها   )145( مَاما: مَكَانَكامْ حَت   رَجَعَ انْتَظَرا ، بَاٌ : إتتَا قَالَ الإت  .640  ، الرقم:130/ 1صحيح البخاري، كتتَا ا الَأتَانت

 .3/232وي     مل م  شرح النو  )146(

 .135/ 1إحكام الأحكام شرح  مدة الأحكام، ابن دق ق الع د  )147(

مْ  )148( ، مَنْ صَ    بتالن است وَهاوَ لَا يارتيدا إتلا  أَنْ ياعَ  تمَها  .677  ، الرقم:136/ 1صحيح البخاري، كتتَا ا الَأتَانت

لَاةت، با  الْقت  )149(  .3606 ، الرقم:42/ 3يَاما متنَ الْلا اوست معرفة اللنن والآثار، كتتَا ا الص 

 إسناده صحيح.: رنوؤطقال الأ ،23599  الرقم: ،10/ 39ملند أحمد   )150(

 يد الله     يد الرحمن بن ، تحق ق:  هـ829أبو بكر بن محمد بن  يد المؤمن المعروف بـ »تقي الدين الحصني« أ  ،القوا د  .اتفقوا     أن  لا تَبْط  الصلاة إتلا أن تطول جدًا   )151(

 الرياض. -  مكتبة الرشد ل نشر والتوزيع، 28/ 3 م، 1997ه، 1418، الطبعة الأول  جيري  بن محمد بن حلن البص  يو  الشعلان

 .23/ 1المبلوط، اللرخلي  )152(

الرسالة  )153( الفاسي، المعروف بـ ز ،  شرح زروق     متن  العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيل  اليرنلي  المزيدي ، ا تن  ب :  هـ899روق أشها  الدين أبو  ،  أحمد فريد 

 .ب روأ  -، دار الكت  الع مية 1/233 م،2006ه،  1427الطبعة الأول  

 .573/ 1شرح الزركشي     مختصر الخرقي، الزركشي   )154(

 .131/ 2 الحاوي الكي ر، الماوردي  )155(

 .380/ 1، المغني، ابن قدامة 3/443الملموع شرح المهذ ، النووي   )156(

م  2009وآخرون، الطبعة الأول    محفوظ الرحمن زين الله، تحق ق: هـ292أبو بكر أحمد بن  مرو بن  يد الخالق بن خلاد بن  ي د الله العتكي المعروف باليزار أ، لند اليزار م )157(

الع وم والحكم  355/ 10 المنورة،  –، مكتبة  الللام، محمد بن إسما    بن صلاح بن مح   المدينة  إبراهيم،  ز  وضعفوه انظر سي   أبو  الكحلاني ثم الصنعاني،  مد الحلني، 

 .القاهرة -، دار الحديث 275/ 1  ، دون تارخ،هـ1182الدين، المعروف ك سلاف  بالأم ر أ

 .2/549التلريد، القدوري  )158(

 ، وقال الأرناؤوط: صحيح لغ ره.16892  ، الرقم:102/ 28ملند أحمد   )159(

 .23/ 1 المبلوط، اللرخلي )160(

 .380/ 1يفع  تلم. أي لا يل س، المغني، ابن قدامة   ، قال النعمان بن أبي عياش: أدرك  غ ر واحد من أصحا  النيي 3/443وع شرح المهذ ، النووي  الملم )161(

 .23/ 1، المبلوط، اللرخلي 2/551التلريد، ل قدوري  )162(

 .3/440الملموع شرح المهذ ، النووي   )163(

 .380/ 1المغني، ابن قدامة   )164(

 .39/ 3لمح   بالآثار، ابن حزم ا )165(

 .312/ 2ن   الأوطار، الشوكاني  )166(

 .131/ 2 الحاوي الكي ر، الماوردي  )167(
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 .313/ 2ن   الأوطار، الشوكاني  )168(

 .1/249  انظر: إحكام الأحكام شرح  مدة الأحكام: ابن دق ق الع د )169(

، بَا ا الط ت  ت لتْ ماحْرتمت  ت  )170( حْرَامت صحيح مل م، كتتَا ا الْحَج ت  .1189  ، الرقم:846/ 2نْدَ الإتْ

حْرَامت  )171( نْدَ الإتْ ، بَا ا الط ت  ت لتْ ماحْرتمت  ت  .1192  ، الرقم:849/ 2صحيح مل م، كتتَا ا الْحَج ت

حْرَامت  )172( نْدَ الإتْ ، بَا ا الط ت  ت لتْ ماحْرتمت  ت  .1189  ، الرقم:847/ 2صحيح مل م، كتتَا ا الْحَج ت

حْرَامت صحيح مل م،   )173( نْدَ الإتْ ، بَا ا الط ت  ت لتْ ماحْرتمت  ت  .1190  ، الرقم:847/ 2كتتَا ا الْحَج ت

  ، 93/ 2م  1975ه،  1395، الطبعة الرابعة  هـ595بداية الملتهد ونهاية المقتصد، أبو الول د محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطيي الشه ر بابن رشد الحف د أ )174(

 .222/ 7الملموع شرح المهذ ، النووي  القاهرة، –  ي الح يي وأولادهطبعة مصطف  الباب

 .7/218لا يلتح  في ال و  بالاتفاق  ند الشافعية واخت فوا في جوازه، الملموع شرح المهذ ، النووي   )175(

 .4/1788التلريد، القدوري  )176(

 .7/221الملموع شرح المهذ ، النووي   )177(

 .258/ 3  ن  كالملم والغالية، أو أثره كالعود والبخور وما  الورد، المغني، ابن قدامة ولا فرق  ندهم ب ن ما يبق   )178(

 .68/ 5المح   بالآثار، ابن حزم  )179(

 .258/ 3، المغني، ابن قدامة 7/221الملموع شرح المهذ ، النووي   )180(

 .7/221الملموع شرح المهذ ، النووي   )181(

 .9/ 2 عي  تي  ن الحقائق شرح كنز الدقائق، الزي )182(

 .7/221الملموع شرح المهذ ، النووي   )183(

  -، دار الغر  الإسلامي  317/ 17  م 1988ه،  1408، تحق ق: محمد حلي وآخرون، الطبعة ال انية  هـ520الييان والتحص  ، أبو الول د محمد بن أحمد بن رشد القرطيي أ  )184(

 .ب روأ

 .9/ 2تي  ن الحقائق شرح كنز الدقائق، الزي عي   )185(

 .2/93داية الملتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد  ب )186(

 .68/ 5المح   بالآثار، ابن حزم  )187(

التوشيح شرح اللامع الصحيح،  يد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين الل وطي أ  )188( ، تحق ق: رضوان جامع رضوان،  ه911اللعرانة ب ن مكة والطائف     بريد من مكة. 

 الرياض. –، مكتبة الرشد 3267/ 6 م 1998ه،  1419الطبعة الأول  

، بَا ا نَزَلَ القارْآنا بت تلَانت قارَيْشٍّ وَالعَرَ ت  )189(  .4985 ، الرقم: 6/182صحيح البخاري، كتتَا ا فَضَائت ت القارْآنت

، مكتبة نزار مصطف   6/2026  م1997ه،  1417  ، تحق ق:  يد الحم د الهنداوي، الطبعة الأول ه ـ743الكاشف  ن حقائق اللنن، شرف الدين الحل ن بن  يد الله الط يي   )190(

 الرياض. –الباز 

 .258/ 3المغني لابن قدامة   )191(

 .258/ 3، المغني لابن قدامة 7/221الملموع شرح المهذ ، النووي   )192(

 .7/222الملموع شرح المهذ ، النووي   )193(

 .2/94بداية الملتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد   )194(
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 .2/94ة المقتصد، ابن رشد  بداية الملتهد ونهاي  )195(

 .7/223الملموع شرح المهذ ، النووي   )196(

 .259/ 3المغني، ابن قدامة   )197(

الدين أ )198( جمال  أبو محمد،   ، الشافعي  الإسنوي  بن   ي  الحلن  بن  الرحيم  الأصول،  يد  الفروع      تخريج  في  الأول   هـ772التمه د  الطبعة  ه تو،  محمد حلن  تحق ق:   ،

 ب روأ.  –سلة الرسالة ، مؤ 440 ه،1400


